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  إهداء

أهدي هذا العمل إلى أعز إنسان على قلبي و هي جدتي التي لطالما ساعدتني مادیا 

ویا في الحیاة الشخصیة و الدراسیة ، فالفضل الكبیر یعود لها لما وصلت إلیه التي شاء نومع

  اهل في هذا النجاح الذي ساهمت فیه فأنا أهدیه اهالقدر أن ترحل قبل شهرین دون حضور 

)بوخبو ذهبیة(ذلك أعلى درجات الجنان فألف شكر جدتي  هالیوم و أتمنى أن تنالي مقابل

ه ، و إلى من علمتني الطیبة و أثارت درب حیاتي ینبوع ترحمك االله و أسكنك فسیح جنا

الحنان الدافئ و لطالما دعمتني أمي الغالیة التي سعت لأثابر و أصل إلى هدفي الأسمى ، 

.عمرها بالصحة أطال االله في 

.و إلى من منحني القوة و الثقة أبي الحبیب و الكریم الذي أثار دربي بكل غال و نفیس 

ما منحاني والدي من هدیة أختاي ، بدعواته و إلى أجمل  يو إلى جدي الذي لم یبخل عل

خدیجة و مریم

و إلى من ساعدني في إنجاز من ساعدني في إنجاز هذا العمل و إلى كل من أعز 

.و زملائي و إلى كل من یحبني من بعید أو قریب یّةأصدقائي نور 



قائمة المختصرات

.المدیریة العامة للجمارك:ج.ع.م

.الجریدة الرسمیة:ر.ج
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Op.cit : Ouvrage précédemment cité

ENA : Ecole Nationale D’Administration.
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  :ةمقدم

لحمایة الإقتصاد الوطني و تنمیته في إطار الإصلاحات الجدیدة التي تعرفها الجزائر 

بصفة عامة، یظهر دور إدارة الجمارك في تحقیق ذلك، حیث نواجه إدارة الجمارك تحدیات 

كبرى أهمها الإتجاه للإقتصاد العالمي نحو التكتلات الإقتصادیة و الدولیة و تحریر التجارة 

یة و من بین التحدیات ضرورة أن تتكیف إدارة الجمارك مع هذه التغیرات و هذا الخارج

التي تمنحها للمتعاملین الإقتصادیین و الدور الرقابي الذي بالتوفیق بین مختلف التسهیلات 

تلعبه في محاربة الغش و التزییف و التهریب الجمركي و مراقبة عملیات التجارة الخارجیة 

على أساس علاقة شراكة مع المؤسسات الإقتصادیة، و الجمارك في منطق جدید میني

وسیلة من وسائل السیاسة الخارجیة، فبواسطة مختلف مصالحها الموزعة على التراب 

الوطني تلعب دورا كبیرا في تنظیم میكانیزمات التجارة الخارجیة و هذا للعمل على تحقیق 

ملزمة الآن بالتوفیق ما بین إدارة الجمارك السیاسة الإقتصادیة المنتهجة من طرف الدولة، ف

التسهیلات التي یجب علیها أن تقدمها للمتعاملین الإقتصادیین مع الدور الرقابي الذي تلعبه 

في كل الأحوال، وكذا محاربة كل أنواع الغش الجمركي الذي سیصبح أهم وظیفة للإدارة 

.المحتملةالجمارك بما فیها محاربة كل أنواع التزییف و التقلید 

وكما نعلم لجأت السلطات العمومیة الجزائریة مع نهایة الثمانینات و بدایة التسعینات إلى 

بصفة عامة، من أجل أن تجعلها تتماشى مع جملة من التغیرات على الترسانة القانونیة 

التوجه الإقتصادي الجدید، المتمثل في نظام السوق المبني على ركائز مقدسة و المتمثلة 

اسا في المنافسة، الملكیة الخاصة و الحریة التامة، و من بین هذه التغیرات تحریر التجارة أس

.الخارجیة التي كانت محتكرة بصفة كاملة من قبل الدولة

إلا أن إدارة الجمارك تظل بدورها الجبائي تساهم بنسبة معتبرة في المیزانیة العامة، إذ تمثل 

ایة البترولیة، و یشرف على هذا الدور قابض الجمارك، كما نسبة في میزانیة الدولة بعد الجب

نشاط إدارة الجمارك تحت تأثیر العوامل الإقتصادیة و التحولات الدولیة أدى إلى أن توسع
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تنوع مهام إدارة الجمارك، إذ لم تبقى هذه الأخیرة محصورة في تحصیل الحقوق و الرسوم 

إلى حمایة الإقتصاد الوطني و تحریر التجارة الجمركیة للخزینة العمومیة، بل تعدت ذلك 

الخارجیة التي كانت محتكرة من قبل الدولة، و السعي إلى تنشیط التعاون الإقلیمي المغاربي 

.و المتوسطي

فإدارة الجمارك أضحت شریكا إقتصادیا یؤدي خدمة عمومیة للمتعاملین الإقتصادیین، وذلك 

د نتائجها بالفائدة على الإقتصاد الوطني، إلا أن بوضع تسهیلات و میكانیزمات مساعدة تعو 

تنوع و إختلاف نشاطات إدارة الجمارك لا یقلل من الدور التقلیدي الأساسي لها كإدارة 

.جبائیة من بین الإدارات الجبائیة الثلاث لوزارة المالیة

إن هذا الدور الجبائي تقوم به مصلحة مختصة بالتحصیل، تدخل ضمن تنظیم مكتب 

لإدارة الجمارك، هذه المصلحة هي قباضة مارك الذي یعتبر مصلحة خارجیة إقلیمیةالج

الجمارك، التي موظف له صفة المحاسب العمومي، و هو قابض الجمارك الذي یقوم بمهامه 

بصفته محاسب عمومیا حیث یقوم بتحصیل الحقوق و الرسوم الجمركیة :في ثلاثة أشكال

، و بصفته مودعا لدیه حیث یقوم بدور المودع لدیه لمختلف المرتبطة بالتجارة الخارجیة

البضائع المحجوزة و المصدرة و الموضوعة رهن الإیداع و التي تنتظر جمركتها، و بصفته 

متابعا لمختلف القضایا التي تدخل ضمن إختصاصه فله دور أساسي في المادة الجمركیة 

من أجل الحصول على الغرامات و خاصة في مجال متابعة المخالفین للقانون الجمركي

التعویضات المالیة الضروریة لإصلاح الضرر الذي لحق الخزینة العمومیة من جراء إرتكاب 

.هذه المخالفات، كما أنه یشرف على تسییر طاقم قباضته

و رغم الإستقلالیة التي یتمتع بها قابض الجمارك خاصة في مجال المحاسبة العمومیة، إلا 

المعدة من المراقبین المالیین تبین بوضوح عدة نقائص و إهمالات فیما ریرأن فحص التقا

یتعلق بالتسییر المحاسبي للقباضات الجمركیة تتفاوت خطورتها، لهذا فإن نشاطات قابض 

الجمارك بإختلافها تخضع للمراقبة من طرف أجهزة مختصة أنشأت لهذا الغرض، سواء 
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لرقابة الخارجیة على نشاط قباضة الجمارك و هي كانت أجهزة خارجیة تمارس ما یسمى با

مجلس المحاسبة و المفتشیة العامة للمالیة، أو أجهزة داخلیة في إدارة الجمارك تمارس ما 

:یسمى الرقابة الداخلیة، هذه الأجهزة هي

المفتشیة العامة للجمارك كجهاز یمارس الرقابة الداخلیة المركزیة على القباضات -

للجمارك و رئیس مفتشیة الأقسام للجمارك اللذان یمارسان الرقابة المدیر الجهوي -

.الداخلیة المحلیة على قباضات الجمارك الواقعة في إقلیمها

و نظرا لأهمیة و حساسیة وظیفة قابض الجمارك، فلقد خصه المشرع بإطار قانوني خاص 

ب العمومي و به یمارس فیه وظیفته، فلقابض الجمارك صفة الموظف العمومي و المحاس

في إطار هذه الصفتین یمكن أن تثار مسؤولیته في حالة عدم قیامه بمهامه على أكمل وجه 

.و مقابل هذه المسؤولیات له ضمانات یمكن أن یستعملها لمواجهة هذه المسؤولیات

:و علیه یمكن طرح الإشكالیة التالیة

جب التشریعات المعمول بها هل الإطار القانوني الممنوح للقابض الجمركي بمو 

  ؟ كفیلة لحمایته من المسؤولیة الثقیلة الملقاة على عاتقه

ومحاولة مني للإجابة على هذه الإشكالیة ومعالجة الموضوع، أقترح الخطة الموالیة 

القانوني لقابض الجمارك وتنظیم ول مخصص للإطار الأفصل :المكونة من فصلین

رك والآثار المترتبة االمسؤولیة القانونیة لقابض الجملاله ، وفصل ثاني تناولت من خالقباضة

، في مجال المحاسبة العمومیة للقابض، في مجال عن الرقابة على القباضة الجمركیة 

المتابعات وكذا الرقابة على تصرف قابض الجمارك في البضائع الموضوعة قید الإیداع، 

اضة من حیث الكم والنوع من جهة، كل هذه الأشكال تؤدي إلى تصحیح وتحسین نشاط القب

كتشاف بعض إكما قد تؤدي من جهة أخرى إلى إثارة مسؤولیة قابض الجمارك في حالة 

.الآثار المترتبة عن الرقابة الداخلیة على قباضة الجماركو  الأخطاء والنقائص،



الفصل الأول

وتنظیم القباضة يلقابض الجماركصلاحیات ا

الجمركیة



القباضةوتنظیمالجماركلقابضالقانوني الإطار                                                          الأولالفصل

-4-

الجمركیة أهم دور تقوم به إدارة یعتبر الدور الجبائي المتمثل في تحصیل والرسوم

الجمارك لصالح الخزینة العمومیة، وهذا بوساطة قباضة الجمارك الذي یشرف علیها قابض 

-90من  القانون رقم 33الجمارك كموظف له صفة المحاسب العمومي وهذا وفقا للمادة 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة، وهو مكلف بتنفیذ العملیات 1990غشت15المؤرخ في 21

القانون ، وتتمثل هذه العملیات في العملیات  هذا من 22و  18المشار إلیها في المواد 

المالیة التي تتم على مستوى القباضة الجمركیة التي یدیرها، وفي هذا الفصل سنحاول 

تي تخضع للرقابة من طرف رئیس مفتشیة التعرف على الأساس القانوني لقباضة الجمارك ال

والمصالح الإداریة  يقابض الجمركالالأقسام والمدیر الجهوي للجمارك بالإضافة إلى 

.)المبحث الأول(المساعدة له على مستوى القباضة الجمركیة 

وحجمتتناسبوصلاحیاتمهام يالجمركقابضال إلى أوكلالجمارك قانون إن       

بیننمیز أن یمكنناوبذلكبهایتعاملالتيالصفةباختلافتختلفه مهام نأ كمامنصبه،

متابع،بصفتهومهامهعمومي،محاسببصفتهمهامه:، والمتمثلة فيالمهاممنأنواع3

عن و ، يلقابض الجمركل، والتي یمكننا من دراسة المهام الموكلة لدیهمودعبصفتهومهامه

یوب من شأنها إثارة مسؤولیة قابض الجمارك بمختلف أنواعهاكتشاف أخطاء وعفي إالرقابة 

.)المبحث الثاني(

تنظیم القباضة و  لوظیفة القابض الجمركيالإطار تنظیم :المبحث الأول

.الجمركیّة

تطلع إدارة الجمارك بمهام عدیدة دفعت الدولة إلى أن توكل هذه الإدارة أدوارا أخرى 

یث أصبحت هذه المهام ذات ثلاث أبعاد إستراتیجیة جبائیة تضاف لمهامها الكلاسیكیة، بح

إقتصادیة حمائیة، بالنسبة للدور الجبائي المتمثل في تحصیل الحقوق و الرسوم الجمركیة 

و  حتى البضائع المحلیةالمستحقة على البضائع الأجنبیة بمجرد دخولها الإقلیم الجمركي،

الجمركي، وكذا تلك المبالغ الواجبة عند مخالفة كذا المبالغ الواجبة بمجرد دخولها الإقلیم
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المجال الجبائي، مما ینجز التشریع و التنظیم الجمركیین، فهو یتدخل في مجالات عدیدة 

عنه مسؤولیة ثقیلة، حبث یعتبر منصب قابض الجمارك وظیفة سامیة في إدارة الجمارك فهو 

ن قابض الجمارك یتمتع بكل هذه دارة الجمركیة، ولعل كو یعتبر النواة الأساسیة في الإ

الصلاحیات المتنوعة فإن تدخله یتم وفق إستراتیجیة دقیقة و ضمن إطار قانوني واضح 

كفیل بتفعیل دوره في هذا المجال، وهو ماسنحاول التعرف علیه من خلال الأساس القانوني 

ضة الجمركیة ، و التطرق إلى الهیكل التنظیمي للقبا)المطلب الأول(یةلقباضة الجمركل

).المطلب الثاني(

.قباضة الجماركبالمقصود:المطلب الأول

من أجل ضمان السیر الحسن و التأطیر الكامل للعملیات الجمركیة المتعلقة بالتجارة 

الخارجیة، یوضع تحت تصرف رئیس مفتشیة الأقسام للجمارك مكاتب جمركیة، منظمة في 

وهذه المكاتب ، )الفرع الأول(ت أو قباضات الجمارك شكل مفتشیات رئیسیة أو مفتشیا

الجمركیة المنظمة في شكل مفتشیات رئیسیة أو قباضات الجمارك، تنشأ بمقرر من المدیر 

العام للجمارك، والذي یحدد كذلك مختلف أصناف قباضة الجمارك التابعة لهذا المكتب

.)الفرع الثاني(

.تعریف قباضة الجمارك:الفرع الأول

ولم یعط تعریفا لها، كما بصفة مباشرة إلى قباضة الجمارك الجماركیتطرق قانون لم

إنطلاقا من مختلف و ، 1أنه لم یحدد طریقة إنشاؤها، بینما حدد طریقة إنشاء مكاتب الجمارك

16بتاریخ مؤرخال 76-91النصوص التنظیمیة والمتمثلة أساسا في المرسوم التنفیذي رقم 

بتنظیم وسیر المصالح الخارجیة لإدارة الجمارك، نجد أنه نص في المتعلق 1991مارس 

من المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه على أن مكاتب الجمارك تنشأ )07(المادة السابعة 

،30ج ر عدد یتضمن قانون الجمارك ، ، 1979یولیو سنة 21مؤرخ في ، 07-79من قانون رقم 32المادة -1

.1979یولیو 24الصادر في 
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إلغائها وتاریخ فتحها، وكذا تصنیفها و بمقرر من المدیر العام للجمارك، والذي یحدد كذلك

ذا المكتب، كما یقرر إلغائها بنفس الشروط و إختصاصات قباضة الجمارك التابعة له

.1الأشكال

الذي  ،2000ینایر 19من القرار المؤرخ في )06(نطلاقا من المادة السادسة إ و 

و  ،)أولا(مصلحة الوعاء وهما2حدد المصالح المكونة لمكتب الجمارك في مصلحتینی

:)ثانیا(مصلحة التحصیل 

:مصلحة الوعاء: أولا

فتشیات رئیسیة ومفتشیات ذات إختصاص وظیفي عام ومتخصص تنظم على شكل م

أو ذات إختصاص إقلیمي محدود، وتكلف هذه المصلحة خاصّة بأعمال المعاینة، تصفیة 

ومراقبة الوثائق المتعلقة بالحقوق و الرسوم الجمركیة، وكذلك الأعمال الأولیة للمعاینة لتكوین 

.ملف المنازعات الجمركیة

:حصیلمصلحة الت:ثانیا

وهي منظمة على شكل قباضة الجمارك، یتمثل دورها الأساسي في التحصیل، متابعة 

القضایا المنازعاتیة التي تكون إدارة الجمارك طرفا فیها لدى المحاكم من الدرجة الأولى، 

استرداد الحقوق والرسوم، وللإشارة نجد أن النشاطات الموكلة لقباضة الجمارك تكتسي أهمیة 

ي سیرورة نشاط إدارة الجمارك وأشكال الرقابة الداخلیة المحلیة التي یمارسها جد بالغة ف

المصالح الخارجیة ، یتعلق بتنظیم وسیر 1991مارس  16في  خمؤر ،76-91من مرسوم تنفیذي رقم 07المادة -1

.1991مارس 20الصادر،12، ج ر عدد لإدارة الجمارك

المصالح الخارجیة یتعلق بتنظیم وسیر 1991مارس 16مؤرخ في ،  76-91رقم من مرسوم تنفیذي 06المادة -2

.، السالف الذكرلإدارة الجمارك
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رئیس مفتشیة الأقسام للجمارك كمستوى أول، والمدیر الجهوي كمستوى ثان للرقابة، فمتابعة 

.1المنازعات مثلا تبدأ على مستوى القابض وتنتهي على مستواه

وكل لإدارة الجمارك، فإن للقباضة وإلى جانب تحكم القباضة في الدور الجبائي الم

نشاطات أخرى مرتبطة بجوانب تنظیمیة وتقنیة، تبرز من خلال المصالح المساعدة لقابض 

19الجمارك وكذا من خلال مهام القابض الجمركي المنصوص علیها في المنشور رقم 

قلیمیة المعدل والمتمم، المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة الإ1996مارس 14المؤرخ في 

.2لإدارة الجمارك

.أصناف قباضات الجمارك:الفرع الثاني

، یتعلق بمكاتب الجمارك 2000ینایر 19قرر المؤرخ في ممن ال8تنص المادة 

ووفقا للأحكام القانونیة الساریة المفعول،  ایوجد حالیالصادر عن المدیر العام للجمارك أنه 

أحدأن تأخذكل واحدة منها یمكن یث یمكنأصناف من القباضات ح)04(أنه توجد أربعة 

:الأصناف التالیة

Recetteقباضة خارج الفئة - hors catégorie

Recetteقباضة من الدرجة الأولى- de 1ère catégorie

Recetteقباضة من الدرجة الثانیة - de 2éme catégorie

Recetteقباضة من الدرجة الثالثة - de 3éme catégorie 3

، محاسبة وتسییر القباضات، مراجع التدریس، التكوین الأولي، وتحسین المستوى مكتب التدریس حكیم بركان وآخرون-1

.3بوهران، ص والتوثیق، اللجنة البیداغوجیة، المدرسة العلیا للجمارك 

المعدل والمتمم، المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة الإقلیمیة لإدارة 1996مارس 14المؤرخ في 19المنشور رقم -2

.، الصادر عن المدیریة العامة للجماركالجمارك

تمم بالمقرر المعدل والم 06ج ر عدد ، تعلق بمكاتب الجمارك ، ی2000ینایر 19مؤرخ في المقرر من  08المادة -3

.الصادر عن المدیر للجمارك، 2004أكتوبر 03صادر في ال 63، ج ر عدد 2004غشت  02رقم 
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تصنف هذه القباضات في إحدى هذه الدرجات بناءًا على معیار حجم النشاط 

وتقسیم القباضات إلى الأصناف المسجّل في المكتب الذي تتواجد على مستواه القباضة،

الثلاثة المذكورة تم على أساس معیار حجم النشاط المسجل في المكتب الذي تتواجد على 

.1رتفعت درجة القباضةإلنشاط مستواه القباضة ، فكلما قل ا

كما أن هناك تصنیفا آخر للقباضات یعتمد على درجة تخصّصها، فهناك قباضات 

متخصصة في المنازعات مثل قباضة بجایة، قباضات متخصصة في المسافرین، قبضات 

متخصصة في المستودعات وأخرى مختصة في المحروقات وأخرى قباضات رئیسیة 

تقوم بكل العملیات ،مستوى الموانئ، الحدود البریة والمطاراتإقتصادیة متواجدة على 

.الخاصّة بالجمركة

وهناك قباضات ذات إختصاص شامل وعام كونها تقوم بجمیع العملیات المتعلقة 

.بالتحصیل مهما كان نوعها وطبیعتها

عتمدنا على المعیار الجغرافي فصنفت القباضات إلى قباضات داخلیة وأخرى إأما إذا 

قتصادي فصنفت القباضات إلى قباضات متخصّصة وأخرى متعددة دودیة، والمعیار الإح

.2الإختصاصات

.لقباضة الجمركیةلالهیكل التنظیمي :المطلب الثاني

یشرف على كل قباضة جمركیة قابض جمارك، حیث یقوم بمهام مختلفة متعلقة 

هذه المهام على أحسن وجه، توضع بالمحاسبة العمومیة، المتابعات وإیداع البضائع، وللقیام ب

.تحت تصرفه إدارة تتكون من مصالح مختلفة لمساعدته في أداء مهامه

، الرقابة الداخلیة المحلیة على قباضة الجمارك، مذكرة السنة الرابعة، تخصص إقتصاد ومالیة، فرع إدارة بعبوش مرزاقة-1

، ص 2008مارك ، مفتشیة الأقسام للجمارك بسطیف، سنة ، مكان التربص المدیریة الجهویة للج41الجمارك، الدفعة 

07.

، السنة 32دراسة وصفیة وتحلیلیة، مذكرة السنة الرابعة، الدفعة ،الجماركتسییر ومراقبة قباضات،سماعیلي عمر-2

.28، ص 1999-1998الدراسیة 
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الجمركي، و التي تحتوي على القابضتحلیل منصب ومن هنا سنحاول التطرق إلى

، وإلى )الفرع الأول(تعریف قابض الجمارك وشروط الإلتحاق بوظیفته وكیفیة التعیین في 

.)الفرع الثاني(م بدراسة المصالح الإداریة المساعدة لقابض الجمارك في جانب ذلك سنقو 

.تحلیل منصب قابض الجمارك:الفرع الأول

من القانون رقم 33یملك قابض الجمارك صفة المحاسب العمومي وهذا وفقا للمادة 

المحاسبة العمومیة، أن مجلس المتعلق ب،1990غشت  15في  خ، المؤر 90-21

:عمومي هو كل شخص یعین قانونیا للقیام بالعملیات التالیةالمحاسب ال

.تحصیل الإیرادات ودفع النفقات-

.1ضمان حراسة الأموال أو السندات أ القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف بها وحفظها-

، لعملیاته ممركزة لدى محاسب عمومي 2إن قابض الجمارك هو محاسب عمومي ثانوي-

.3نة الولائي المؤهّلرئیسي وهو أمین الخزی

:كیفیة تعیین قابض الجمارك :أولا

21-90من القانون رقم 34یتم تعیین قابض الجمارك وذلك طبقا لنص المادة 

المحاسبة العمومیة، أنه یتم تعیین مجلس المتعلق ب، 1990غشت  15في  خالمؤر 

، فوفقا 4سلطتهالمحاسبي العمومیین من طرف الوزیر المكلف بالمالیة ویخضعون أساسا ل

المتعلق 1991سبتمبر 07المؤرخ في 313-91من المرسوم التنفیذي رقم 2للمادة 

، 35، ج ر عدد اسبة العمومیةالمحمجلس تعلق بی، 1990غشت 15مؤرخ في ، 21-90قانون رقم من 33المادة -1

.1990غشت 15الصادر في 

، یتعلق بتعیین واعتماد المحاسبین 1991سبتمبر 07مؤرخ في ، 313-91من مرسوم تنفیذي رقم 32المادة -2

.1991سبتمبر 18، الصادر في 43العمومیین وإعتمادهم، ج ر عدد 

.بتعیین واعتماد المحاسبین العمومیین وإعتمادهم، المرجع نفسه، یتعلق311-91من مرسوم تنفیذي رقم 11المادة -3

، السالف المحاسبة العمومیةمجلس تعلق بی، 1990غشت 15مؤرخ في ، 21-90من القانون رقم 34المادة -4

  .الذكر
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313-91التنفیذي رقم من المرسوم3باعتماد وتعیین المحاسبین العمومیین، والمادة 

المذكور المتعلق باعتماد وتعیین المحاسبین العمومیین،1991سبتمبر 07المؤرخ في  

ة لقائمة المحاسبین المعنیین من طرف وزیر المالیة ومن بینهم قابض الجمارك، أعلاه المحدد

المكلفلوزیراحیث یتم تنصیب القابض بواسطة محضر التنصیب بناء على قرارا التعیین 

لمالیة، وبذلك یقوم باستلام واسترجاع كل ما یتعلق بالقیم والوثائق التبریریة للعملیات با

طرف القابض المنتهیة مهامه، وتوقع محاضر التسلیم واستلام المهام المحاسبیة المنجزة من 

.1من طرف رئیس مفتشیة الأقسام، مع احترام آجال التسلیم والاستلام

واقي المستحقة وغیر المستحقة، المیزانیة بیرفق محضر التنصیب بحالة موجزة لل

الصندوق یجب أن یشار العامة للسلبیات وكل التجهیزات والمعدّات، وكل تحفظ أو عجز في

إلیه كتابیا وبصفة دقیقة في محضر استلام المهام، ولا تقوم مسؤولیة القابض الجدید إلا في 

.2حدود العملیات التي قام بها منذ تاریخ تنصیبه إلى تاریخ إنتهاء مهامه

ن هویته لبعض الجهات التي تكون له بالكشف ع مقابض الجمارك القیایجب على 

الخزینة العمومیة، :كم شغله لهذا المنصب عن طریق اعتماده لدیها، وهيعلاقة بها بح

مركز الصكوك البریدیة وبنك الجزائر، وذلك عن طریق تبلیغ قرار تعیینه وكذا شكل توقیعه 

.3إلى هذه جهات

:شروط الإلتحاق بوظیفة قابض الجمارك:ثانیا

ة وجب توافرها في كل وظیفة قابض الجمارك، هناك شروط تنظیمیة خاصبللإلتحاق

25المؤرخ في  92-95 رقم فئة لتولي منصب قابض الجمارك، حددها المرسوم التنفیذي

المحاسبین المتعلق بتعیین واعتماد ، 1991سبتمبر 07المؤرخ في  ، 311-91من مرسوم تنفیذي رقم 02المادة -1

العمومیین، السالف الذكر

.08، الرقابة الداخلیة المحلیة على قباضة الجمارك، مرجع سابق، ص بعبوش مرزاقة-2

3- Manuel du receveur des douanes, Direction Générales des Douanes, centre national de

l’information et de la documentation des douanes ( CNID), 1994, p 15.
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، المحدد لقائمة و شروط الإلتحاق بالمناصب السامیة للمصالح الخارجیة، في 1995مارس 

10الصادرة من المدیر العام للجمارك بتاریخ 18، وكذلك التعلیمة رقم 6إلى  4مواده من 

1:في، تتمثل 1996مارس 

.الشروط التنظیمیة الخاصة بكل فئة-1

.وضع المنصب محل المنافسة أمام أعوان الجمارك المؤهلین-أ 

.التحكم في التقنیة الجمركیة ومبادئ المحاسبة- ب 

.2بلوغ رتبة وأقدمیة معینة وتختلف ذلك حسب نوع القباضة-ج 

:قباضة الجمارك من الدرجة الأولى-1

سنوات أقدمیة في )05(طرف المفتشین العمداء الذین لهم خمس یتم تعیینهم من

سنوات عمل في إدارة )07(مصالح إدارة الجمارك، أو المفتشین الرئیسیین ذوي سبعة 

.الجمارك

:قابض الجمارك من الدرجة الثانیة-2

سنوات عمل أو من ضباط )05(یتم تعیینهم من بین المفتشین الرئیسیین ذوي خمس 

.سنوات عمل في إدارة الجمارك)07(والذین لهم سبعة المراقبة 

، یحدد قائمة المناصب العلیا في المصالح الخارجیة 1995مارس 25مؤرخ في ، 92-95تنفیذي رقم مرسوم -1

.1995أبریل  05في   الصادر، 18لإدارة الجمارك وشروط الالتحاق بها وتصنیفها، ج ر عدد 

،الالتحاق بالمناصب السامیة للمصالح الخارجیةبقائمة وشروطتعلقی1996مارس  10 في خمؤر 18التعلیمة رقم -2

.الصادر عن المدیر العام للجمارك
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:قابض الجمارك من الدرج الثالثة-3

سنوات أقدمیة أو ضباط الفرق )05(یتم تعیینهم من بین ضباط المراقبة ذوي خمسة 

.سنوات عمل في إدارة الجمارك)07(ذوي سبع 

.الشروط العامة المشتركة ما بین الفئات-2

حین إلى وظیفة قابض الجمارك بعض المعاییر المتعلقة بالخبرة ، یتم إنتقاء المترش

:التكوین، مناصب المسؤولیّة التي قد شغلها المتمثلة في

.الخبرة في مجال تسییر القباضات والمنازعات-1

.تلقي تكوین مناصب في مجال التسییر أو المحاسبة العلوم المالیة والقانون-2

.مبادئ وأسس المحاسبةالتحكم في التقنیات الجمركیة،-3

مناصب المسؤولیة التي قد شغلها، حیث تعطي الأولویة في الترشح حسب الترتیب -4

مدیر مركزي، مدیر فرعي مركزي، مدیر جهوي، رئیس مكتب مركزي، مدیر :التالي

جهوي مساعد، رئیس مفتشیات الأقسام، رئیس مكتب في المدیریة الجهویة، مفتش 

 .الخ...مفتش رئیسي مكلف بالعملیات التجاریةرئیسي مكلف بالمراقبة، 

الأخلاف، بحیث لا یقبل المترشحون الذین قد عوقبوا لعقوبة من الدرجة الثالثة بسبب -5

.خطأ جسیم

إن كثرة وتعقیدة هذه الشروط ما هو إلا دلیل على أهمیة هذا المنصب، وعلى 

.1اة على عاتق قابض الجماركقالمسؤولیة المل

1 - Manuel du receveur des douanes, Direction Générales des Douanes, op.cit, p 20.
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.المصالح الإداریة المساعدة لقابض الجمارك:الفرع الثاني

یختلف تنظیم هذه المصالح من قباضة إلى أخرى حسب الصنف الذي تنتمي إلیه 

یقوم الذي جمارك،قابضیشرف علیها القباضة، وبصفة عامة فإن أغلبیة قباضات الجمارك

منتتكون إدارة رفهتصتحتتوضعوجهأحسن على اوللقیام بهمتنوعة، و مختلفةبمهام

:تضم المصالح التالیة، والتي1أداء مهامه في لمساعدتهمختلفةمصالح

.المفوض المالي-1

.القباضةأمانة -2

.مكتب المحاسبة-3

.مصلحة الصندوق-4

.مكتب المنازعات-5

.مكتب الأرشیف-6

.2مصلحة تسییر المخزن-7

.كلة لقابض الجماركو المهام الم:المبحث الثاني

قابض الجمركي أثناء ممارسته لوظیفته على مستوى القباضة الجمركیةتتمثل مهام ال

حاسبأشكال رئیسیة من المهام، حیث سنحاول التطرق إلى مهام قابض الجمارك باعتباره م

لصالح الخزینة ستردادها إ عمومي والذي یقوم بتحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة و 

تابع والمتمثلة في المتابعة الإداریة والقضائیة ، ومهامه باعتباره كم)المطلب الأول(العمومیة

ق، فرع النظام القانوني لقابض الجمارك، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقو ، حبیش صلیحة-1

.7، ص 2012بن یوسف بن خدة، الجزائر،الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

2- Manuel du receveur des douanes, Direction Générales des Douanes, op.cit, p 20.
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المعمول بها مع إدارة تشریعاتلل مخالفتهالتي یرفعها قابض الجمارك ضد المخالف أثناء 

التي هي رهن و المتمثلة في تصرف القابض في البضائع لدیهوباعتباره كمودع،الجمارك

.)المطلب الثاني(لدى مصلحة الجمارك، للإیداع

بموجب صلاحیات قابض الجمارك باعتباره محاسب عمومي:الأولالمطلب

.قانون المحاسبة العمومیة

قابض الجمارك كموظف عمومي هو الذي ینفذ العملیات المالیة وقد یكون إما یعتبر

محاسب عمومي قانوني أو رئیسي، تتكفل إدارة بتحصیل الحقوق والرسوم الجمركیّة لحساب 

ستیراد وتصدیر، حیث یقوم قابض الجمارك بتحصیل إعند عملیة الخزینة العمومیة وذلك 

الفرع (هذه الحقوق والرسوم الجمركیة بكل الوسائل وكذا الغرامات المنجزة عن مخالفته

، إلى جانب ذلك قیام القابض باسترداد الحقوق والرسوم الجمركیة وذلك في حالات )الأول

.)الفرع الثاني(التشریع الجمركي هاحدد

تحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة:الفرع الأول

المبدأ العام في تحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة قبل رفع البضائع إلا أنه یعد 

وتجسیدا لتسهیل الاجراءات الجمركیة وبهدف السماح للمستوردین الذین یعانون صعوبات 

عتمادات رفع البضائع إ و  عتماد الحقوق والرسوم الجمركیةإمالیة الاستفادة من إجراءات 

.1عتماد الإداريالإ

یل شهادة الماجستیر فرع إدارة ومالیة، ، تكیف الجمارك الجزائریة مع سیاسة التفتح الاقتصادي، مذكرة لنإیرایین نوال-1

.141، ص 2005كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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من 33یمارس قابض الجمارك صلاحیاته كمحاسب عمومي وذلك بموجب المادة 

.1المحاسبة العمومیةمجلس ب لقعتی، 1990غشت 15، المؤرخ في 21-90القانون رقم 

التصفیة  و الإثباتطریق عن تكونالجمركیةالرسوم و الحقوقصیلتحعملیة إن

 15خ في ، المؤر 21-90القانون رقم من16المادةعرفتهالإثباتالتحصیل فإجراءو 

حقتكریسیتمبموجبه الذي الإجراءبأنهبالمحاسبة العمومیةالمتعلق، 1990غشت 

فإن تلك المرحلة التي ینشأ فیها أو یثبت فیها حق الخزینة العمومیة على ،العموميالدائن

المبلغتحدید في فتتمثلالتصفیةأما.2مرحلة حسب طبیعة هذا الحقالغیر، وتختلف هذه ال

،العمومیةالخزینة في المتمثلالدائن العمومي ولفائدةالمدین على الواقعة للدیونالصحیح

التصریحتسجیلتاریخعندبهاالتعریفات المعمول و النسبأساس على المبلغتحدید أي

.3المفصل

سالف ال المحاسبة العمومیة،مجلس تعلق بی، 1990غشت 15مؤرخ في ، 21-90قانون رقم من 33المادة -1

šƕ¦�Ɖ̄":الذكر التي تنص Ƌ�¿ÂƌŽƆ�Ƒż�œčƒƆÂƆŵ�œŕŪœšƆ�®Ŷƒ كام كل شخص یعین قانونا للقیام، فضلا عن العملیات

:بالعملیات التالیة 22و 18المشار إلیها في المادتین 

.تحصیل الإیرادات ودفع النفقات-

.ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلفة بها وحفظها-

.ت والموادتداول الموال والسندات والقیم والممتكات والعائدا-

"حركة الحسابات الموجودات-

تضمن تنظیم المصالح الخارجیة ی، 1996مارس 04مؤرخ في   400د.م/ج.ع.م/19المنشور رقم -

  .ج.ع.، الصادر عن مالإقلیمیة لإدارة الجمارك

.23قابض الجمارك، مذكرة السنة الثالثة، ص ، حبیش صلیحة-2

، فرع الدولة والمؤسسات العمومیةبض الجمارك،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، حبیش صلیحة، النظام القانوني لقا-3

.5، ص 2013،الجزائردة، خبن یوسف بن جامعة، كلیة الحقوق
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بالعملیات  مبض الجمركي وذلك باعتباره كمحاسب عمومي القیافتتمثل مهمة القا

، 1990غشت 15، المؤرخ في 21-90من القانون رقم 15المنصوص علیها في المادة 

.1، السالف الذكر المحاسبة العمومیةمجلس المتعلق ب

في إطار ممارسة مهامه كمحاسب عمومي، یقوم قابض الجمارك بتحصیل الحقوق 

جمركیة، بمجرد إنهاء عملیة الفحص حتى یتمكن المستورد من رفع بضاعته، والرسوم ال

وتعتبر حقوقا ورسوما جمركیة جمیع الحقوق والرسوم الجمركیة والأتاوى أو مختلف الضرائب 

الأخرى المحصّلة من طرف إدارة الجمارك باستثناء الأتاوى والضرائب التي یحددها مبلغها 

.2مة المؤدّاةحسب التكلفة التقریبیة للخد

:طرق وضمانات التحصیل للحقوق والرسوم الجمركیة: أولا

، 1979یولیو 21المؤرخ في ، 07-79من القانون رقم 105جاء في نص المادة 

المتعلق بقانون الجمارك على أنه یجوز دفع الحقوق والرسوم الجمركیة المستحقة من قبل 

، 3و بأیة وسیلة دفع أخرى ذات قوة إبرائیةالمصرّح أو أي شخص آخر یعمل لحسابه نقدًا أ

المتعلق بقانون ، 1979یولیو 21المؤرخ في ،  07-79رقم من القانون 108أما المادة 

طریقة أخرى لتحصیل هذه الحقوق والرسوم الجمركیة،  تالف الذكر فقد حددالجمارك ،  الس

أن تقبل السندات التي تكفلها إذ أن لإدارة الجمارك، ومن أجل تسدید الحقوق والرسوم یمكن

.4أشهر إبتداءا من أجل استحقاقها4إحدى المؤسسات المالیة الوطنیة لمدة 

، السالف الذكر، التي تعلق بالمحاسبة العمومیةی، 1990غشت 15مؤرخ في ، 21-90قانون رقم من 15المادة -1

:انیات والعملیات المالیةیتم تنفیذ المیز ":تنص على

.من حیث الإیرادات عن طریق إجراءات الإثبات والتصفیة والتحصیل-

"من حیث النفقات عن طریق إجراءات الإلتزام والأمر بالصّرف أو تحریر الحوالات والدفع-

  .الذكر یتضمن قانون الجمارك، السالف، 1979یولیو سنة 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من 5المادة -2

.،  یتضمن قانون الجمارك، السالف الذكر1979یولیو سنة 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من 105المادة -3

.یتضمن قانون الجمارك، السالف الذكر، 1979یولیو سنة 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من 108المادة -4
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ما سبق نستنتج أن هناك طریقتین لتحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة سنتطرق إلى مو 

كل واحدة منها على حدة ثم نتطرق إلى الضمانات التي تحتفظ إدارة الجمارك بها بهدف 

.1الحقوق والرسوم الجمركیةتحصیل 

:إبرائیةنقدي أو بواسطة الوسائل ذات قوة التحصیل ال- أ

للحقوق والرسوم والاستثناء هو الدفع عن )النقدي (المبدأ العام هو الدفع الفوري

هو إیداع مبلغ الحقوق والرسوم الجمركیة في طریق الكفالات المضمونة، والدفع الفوري

یم وصل التلخیص وللدفع الفوري الأشكال التالیة إما الدفع نقدًا أو صندوق القباضة، ویتم تسل

.2الدفع عن طریق شیك بریدي أو بنكي

:الدفع نقدا-1

مصّرح إیصالا للتدفع الحقوق والرسوم الجمركیة نقدًا لمصلحة الصندوق أین یتم منح 

یتمكن من من طرف أمین الصندوق یثبت من خلاله تسدید الحقوق والرسوم الجمركیة حتى

، ویتم الدفع النقدي بواسطة أوراق رخصة رفع بضاعته من مفتش التصفیةالحصول على 

.3نقدیة أو قطع نقدیة ساریة المفعول

ففي نهایة الیوم، على المحاسب العمومي التأكد من أن مبلغ الأوراق والقطع النقدیة 

لتسدید نقدا وهو یرمز، وهو حساب خاص ل4المدفوعة یوافق رصید الحساب المالي للصندوق

.12جع سابق، ص ، محاسبة وتسییر القباضات، مر حكیم بركان وآخرون-1

2- NATAREL , Elisabeth, le rôle de la douane dans les relations commercials

internationals, Edition ITCIS, 2007, p 50.

، الأنظمة الجمركیة الاقتصادیة في قانون الجمارك الجزائري، أطروحة دكتوراه دولة في الحقوق، فرع قانون تومي أكلي-3

.95، ص 2009الحقوق، جامعة الجزائر، یوسف بن خدة، الجزائر، العام، كلیة 

4- NATAREL , Elisabeth, opcit, p 53.
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100.0021řƔœƛÃƅ§�řƊƔ²إلیه بـ  Ŧƅ§�Ä ƅ̄�źƆŗƈƅ§�¹ §̄ƔŐŗ�ŕĎƔ±Ã̄ �¶ ŗŕƂƅ§�ÀÃƂƔÃ�� وهذا بعد أن كان

.2الجهویة للبنك المركزيیودعه بالوكالة 

:الدفع عن طریق الصكوك البنكیة أو البریدیة-2

،1992ینایر 13، المؤرخ في 26-92المرسوم التنفیذي رقم عملا بموجب 

، 3الخاصة بالمحاسبین العمومیین و الوكلاء الإداریینالبریدیة ةالجاری اتالمتعلق بالحساب

فتح حساب جاري بریدي غیر شخصي یستعمل لغرض  يقابض الجمركالیفرض على 

.الأولى و الثانیة منه تین، وذلك حسب الماد4التحصیل لصالح الخزینة العمومیة

، أما الحساب 110.005البنكیة یرمز له بـ فالحساب المالي الخاص بالصكوك

.5520.002رمز له بـ یالجاري البریدي للقابض الجمركي ف

أن تكون مؤشرا علیها بـ یجبفهذه الصكوك البنكیة والبریدیة المستعملة كوسیلة للدفع

chèque certifié فالتأشیرة تدل على وجود المبلغ فعلا في حساب المدین، وتسجل هذه ،

.6جلات خاصّةسات في الشیك

.16مرجع سابق، ص ،الرقابة الداخلیة المحلیة على قباضة الجماركبعبوش مرزاقة،-1

-2004، السنة الدراسیة 38ض الجمارك ، مذكرة نهایة الدراسة، المدرسة الوطنیة للإدارة، الدفعة قاب:خیال أحمد-2

.200، ص 2005

اصة بالمحاسبین خ، یتعلق بالحسابات الجاریة البریدیة ال1992ینایر  13في  خمؤر ، 26-92مرسوم تنفیذي رقم-3

.1992ینایر 22، الصادر في 5العمومیین و الوكلاء الإداریین ، ج ر عدد 

د الاستیراد في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع إجراءات جمركة البضائع عنخیر الدین بوسنة، -4

.2004الجزائر، خدةبن یوسف بن قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الاداریة، جامعة

اصة بالمحاسبین خ، یتعلق بالحسابات الجاریة البریدیة ال1992ینایر  13في  خمؤر ، 26-92مرسوم تنفیذي رقم-5

.یین و الوكلاء الإداریین، السالف الذكرالعموم

.11، ص 2006،وهران ،مذكرة  السنة الرابعة،، قابض الجمارك مهامه ومسؤولیته، الدینحامدي نور-6
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:الدفع عن طریق السندات المكفولة-  ب

العامة للدفع الفوري، وهذا ستثناء عن القاعدة إالدفع عن طریق الكفالات هو یعتبر

الاستثناء راجع إلى التسهیلات المقدمة في مجال الدفع للمتعاملین الإقتصادیین، وهذه 

، 07-79من القانون رقم 110مكرر،109، 108التسهیلات منصوص علیها في المواد 

والمتمثلة ن المعدل و المتمم،المتعلق بقانون الجمارك، 1979یولیو سنة 21المؤرخ في 

  : في

:إعتماد الحقوق والرسوم الجمركیة-1

سوم أن تقبل السندات التي تكفلهایمكن لإدارة الجمارك من أجل تسدید الحقوق والر 

ستحقاقها عندما یتجاوز إأشهر ابتداء من أجل 04مدة إحدى المؤسسات المالیة الوطنیة ل

عتماد الحقوق والرسوم دفع إدج ، ویترتب على 5000المبلغ الواجب دفعه بعد كل خصم 

وإذا لم تدفع السندات في أجلها ، وجب على %1/3عتماد وحسم قدره فائدة على الإ

یوم الموالي لیوم الاستحقاق إلى المكتتبین أن یدفعوا فائدة عن التأخیر تحسب ابتداء من ال

.كل شهر1,25سنویا أي %15غایة یوم التحصیل وتحدد الفائدة بـ 

فاعتماد الحقوق والرسوم هو وسیلة دفع ولیس مجرد التزام بالدفع وهذا الاعتماد یسمح 

.1برفع البضاعة بعد إیداع الاعتماد ویقدم أمین الصندوق إیصالا خاصا بهذه العملیة

.2السالف الذكرالجماركمن قانون108المادة في نص كما جاء 

 فرع، الحقوق في الماجستیرشهادة على الحصولأجلمنمذكرة، الجماركلقابضالقانونيالنظام،صلیحةحبیش-1

  .20ص  ، 2012، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،یةالعموموالمؤسسات الدولة

المعدل و ،1979یولیو سنة 21مؤرخ في ، 1979یولیو سنة 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من 108المادة -2

یمكن إدارة ":تنص على أنهوالتيتعلق بقانون الجمارك،ی2017فبرایر 16مؤرخ في   04- 17رقم  المتمم بالقانون

أجل تسدید الحقوق والرسوم و الغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة، أن تقبل السندات التي تكلفها ك، منالجمار 

ستحقاقها، عندما إبتداءًا من أجل إأشهر،  4عة ربإحدى المؤسسات المالیة المؤهلة المعتمدة في الجزائر لمدة أ

  ).دج 500.000(ر یتجاوز المبلغ الواجب دفعه، بعد كل خصم، خمسمائة ألف دینا
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.رفع البضائععتماد الإ -2

یمكن لقابض الجمارك أن یرخص برفع البضائع حسب تدرج الفحوص وقبل تصفیة 

ي یكــــفل اعتـــــماد الحقوق والرسوم المستحقة وتسدیدها مقابل اكتتاب المدین لاذعــان سنو 

:یلي، ویتضمن الالتزام بماالـــرفع

یوم ابتداء من تاریخ تسلیم رخصة الرفع ؛15تسدید الحقوق والرسوم في أجل-

 ؛  1/1000تسدید حسم خاص قدره -

یر كما هي محددة في ، تدفع فائدة عن التأخة عدم التسدید في الآجال المقررةفي حال-

یتعلق، 1979یولیو سنة 21المؤرخ في ،07-79القانون رقممن108المادة 

1.، المعدل و المتمم ، السالف الذكرن الجماركقانو ب

یكون اعتماد الرفع صالح  لمدة سنة واحدة ویتم تسییره آلیا أو یدویا في المكاتب 

، یكون تسییره من طرف "نظام الإعلام والتسییر الآلي للجمارك"SIGADالمربوطة بـ

بحیث مجموع المبالغ الملتزم   وفرةالنظام أي الحساب التلقائي للمبالغ الملتزم بها وللمبالغ المت

ویترتب على تأجیل دفع الحقوق والرسوم والغرامات المحتملة وكل المبالغ الأخرى المستحقة، دفع فائدة قرض وحسم 

"، وإذا لم تدفع السندات في أجلها، وجب على المكتتبین أن یدفعوا فائدة على التأخیر)%1/3(قدرة ثلث من المائة  

  04- 17رقم  المعدل و المتمم بالقانون،1979یولیو سنة 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من 108لمادة ا -1

أجل تسدید یمكن إدارة الجمارك، من":تنص على أنهوالتيتعلق بقانون الجمارك،ی،2017فبرایر 16مؤرخ في 

دى المؤسسات المالیة الحقوق والرسوم و الغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة، أن تقبل السندات التي تكلفها إح

ستحقاقها، عندما یتجاوز المبلغ الواجب دفعه، إبتداءًا من أجل إأشهر،  4عة ربالمؤهلة المعتمدة في الجزائر لمدة أ

  ).دج 500.000(بعد كل خصم، خمسمائة ألف دینار 

فع فائدة قرض وحسم قدرة ویترتب على تأجیل دفع الحقوق والرسوم والغرامات المحتملة وكل المبالغ الأخرى المستحقة، د

"، وإذا لم تدفع السندات في أجلها، وجب على المكتتبین أن یدفعوا فائدة على التأخیر)%1/3(ثلث من المائة  
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بها والمتوفرة یساوي إلى المبلغ الأولي المساوي لمبلغ اعتماد الرفع ، أما في المكاتب الیدویة 

.1فیتم وضع جدول لتسییر هذه المبالغ حسب تاریخ العملیات

یولیو 17المؤرخ في  400م ) الأمانة(11المنشور رقم أشارومثال عن ذلك 

من قانون الجمارك، 16قیمة البضائع المستوردة على تطبیق أحكام المادة لموضوع2002

ولا یمكن رفض القیمة المصرح بها إلا إذا كانت منخفضة جدا، أي تم التصریح بقیمة تم 

تخفیضها بصورة واضحة وفادحة لا تستدعي دلیل إثبات، وعلیه یصر على ضرورة طلب 

یمة المصرح بها وذلك لإمكانیة رفع الید عن المعلومات من المتعامل وذلك لیبرر الق

البضاعة، ففي حالة فقدان المعطیات فمن الصعب تطبیق البدائل للقیمة التعاقدیة وذلك لقیام 

المتعامل إلى الاستعانة بالغش في القیمة سواء بتخفیضها أو تضخیمها، حیث قامت إدارة 

علام الآلي م مدرجة في نظم الإالجمارك بتأطیر القیم المصرح بها، وتكون قائمة المقی

)للجمارك  SIGAD طلاع علیها عند الشروع في تصفیة تسمح للعون المفتش من الإ(

.2التصریح المفصل للبضاعة

التي ،2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17من القانون رقم 54المادة وذلك حسب

یولیو 21لمؤرخ في ا، 07-79مكرر من القانون رقم 109أحكام المادة تعدل و تتمم

.3المتعلق بقانون الجمارك، 1979

تعلق بشروط وكیفیات جمركة البضائع عن طریق الاعلام الآلي ی، 1999فبرایر03مؤرخ في 09مقرر رقم -1

(SIGAD)ج.ع.، الصادر عن م.  

، إنعكاسات إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة على الجمارك الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة طاهرطاشت -2

، 2013الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .188- 187ص ص 

 04-17رقم القانونبالمعدل والمتمم ، 1979یولیو سنة 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم مكرر من 109المادة -3

یمكن إدارة الجمارك أن ترخص برفع ":، التي تنص على مایليتعلق بقانون الجماركی، 2017فبرایر 16مؤرخ في 

لأخرى البضائع حسب تدرج الفحوص وقبل تصفیة الحقوق والرسوم المستحقة والغرامات  المحتملة وكل المبالغ ا

:المستحقة، مقابل اكتتاب المدین لإذعان سنوي یكفل قرض الرفع ویتضمن الالتزام بما یأتي
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السلطة التقدیریة للقابض الجمركي في منح الاعتماد:

یتمتع قابض الجمارك بسلطة تقدیریة في منح اعتماد الحقوق والرسوم الجمركیة أو 

حقة، بالدیون المستعتماد الرفع، فیمنحه للمتعاملین الاقتصادیین القادرین مالیا على الوفاءإ

عود منح هذه السلطة التقدیریة للقابض في أنه مسؤولیوكذلك حسب القدرة المالیة للكفیل، و 

د مبلغ الكفالة، تجدر الإشارة أن مدنیا ومالیا عن تحصیل الدیون الجمركیة وهو الذي یحد

.1اعتماد الرفع لیس طریقة للدفع فهو سابق لعملیة التصفیة

:عتماد الإداريالإ -3

، 1979یولیو 21المؤرخ في ، 07-79من القانون رقم 110نصت المادة 

أنه یمكن لإدارة الجمارك أن تسمح برفع  على رك، السالف الذكراوالمتضمن قانون الجم

من طرف الإدارات العمومیة والهیئات العمومیة والجماعات الإقلیمیة أو 2البضاعة المستوردة

تسدید الحقوق والرسوم الجمركیة شریطة أن المؤسسات ذات الطابع إداري و لحسابها قبل 

یقدم المستورد إلتزاما بتسدید الحقوق والرسوم الجمركیة المستحقة في أجل لا یتجاوز ثلاثة 

.3أشهر)03(

یوما، إبتداءا من )15(تسدید الحقوق والرسوم والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة، في أجل خمسة عشر -1

تاریخ تسلیم رخصة الرفع، 

، )%1(تسدید حسم خاص قدره واحد في الألف -2

مكرر من هذا 108حالة عدم التسدید في الآجال المقرة تدفع فائدة عن التأخیر كما هي محدّدة في المادة في -3

".القانون

.39مرجع سابق، ص ، دراسة وصفیة وتحلیلیة :تسییر ومراقبة قباضات الجمارك ، سماعیلي عمر-1

، 30ج ر عدد  یتعلق بقانون الجمارك،، 1979یولیو سنة 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم 110المادة رقم -2

،  2017فبرایر 19، الصادر في 11، ج ر عدد 2017فبرایر 16مؤرخ في   04- 17رقم المعدل و المتمم ، بقانون 

.السالف الذكر

ن تعلق بتحدید شكل الالتزام فیما یخص الاعتماد الإداري، الصادر ع، ا1999فبرایر03مؤرخ في 19مقرر رقم -3

.المدیر العام للجمارك
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:ضمانات دفع الحقوق والرسوم الجمركیة:ثانیا

تحتفظ إدارة الجمارك ببعض الضمانات بهدف تحصیل الدیون الجمركیة وتكون هذه 

.نات إما بتقدیم كفالة أو إیداع ضمانالضما

:تقدیم كفالة جمركیّة- أ

عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ إلتزام ، بأن یتعهّد للدائن بأن یفي بهذا ك تتمثل

.رًا ومقیما بالجزائریسیلتزام إذا لم یف به المدین بشرط أن یكون الكفیل الإ

یولیو  21ؤرخ في الم، 07-79من القانون رقم 117جاء في نص المادة كما

.1المتعلق بقانون الجمارك السالف الذكر،المعدل و المتمم،1979

وتخصص الكفالة لضمان مبلغ الحقوق والرسوم وتحصیل الغرامات المحتملة المنجزة 

من عدم احترام الإلتزامات المكتتبة، غیر أن إدارة الجمارك رخصّت وفق الشروط التي 

:تحددها ما یلي

....الكفالة بودیعة تغطي الحقوق والرسوم الجمركیةستبدالإ -1" 

2..."ستبدال الالتزام المضمون باكتتاب تعهد عام مكفول صالح لعدة عملیاتإ -2

، 30ج ر عدد ،تعلق بقانون الجماركی، ،1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من 117المادة -1

، ج ر عدد 2017فبرایر 16مؤرخ في ، ال 04-17رقم بالقانون ، المعدل و المتمم ،1979یولیو 24الصادر في 

یجب أن تكون البضائع الموضوعة ":الذكر، والتي تنص على أنهالسالف ، 2017فبرایر 19، الصادر في 11

تحت نظام جمركي إقتصادي موضوع سند بكفالة، یتضمن زیادة على التصریح المفصّل بالبضائع، تقدیم إلتزام 

موقف بكفالة حسنة ومیسورة، لضمان الوفاء في الآجال المحدّدة، وتحت طائلة العقوبات القانونیة، بالالتزامات 

.لمنصوص علیها في القوانین والتنظیمات المتعلقة بالعملیة المعینةا

"تخضع الكفالة لإعتماد قابض الجمارك-

، الصادر 11ج ر عدد  ،قانون الجماركیتضمن ،2017فبرایر 16مؤرخ في ،04-17قانون رقم من 56المادة -2

، 1979یولیو 21المؤرخ في ،07-79قم من القانون ر 119المادة ، تعدل و تتمم،  2017فبرایر  19في 

.السالف الذكر
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كتتاب سند الإعفاء بكفالة أنه یجب على الكفلاء مثلهم مثل الملتزمین إویترتب عن 

طرف المدینین التي هي في الرئیسیین، دفع الحقوق والرسوم والغرامات المالیة المستحقة من 

یولیو 21المؤرخ في ، 07-79من القانون رقم 119وفي هذا الإطار نصت المادة ،ذمتهم

المتعلق بقانون الجمارك السالف الذكر على أن الأنظمة ، المعدل و المتمم ، 1979

من مبلغ %10الجمركیة الاقتصادیة تغطي بتصریح مفصل یتضمن تعهد مكفول بـ 

، حیث یمكن الإعفاء من الكفالة في إطار الأنظمة الجمركیة الجمركیة 1والرسومالحقوق 

:الاقتصادیة وذلك في حالة 

.إعادة التموین بالإعفاء التقدیر المؤقت-

:وفي حالة التصدیر خارج مجال المحروقات ویعفي من الكفالة في

المدمجة  القبول المؤقت للبضائع من أجل تحسین الصنع والذي یخص البضائع -1

.الموجهة للتصدیر

.التغلیفات المستوردة الفارغة لقبولها مؤقتا والموجهة لإعادة التصدیر-2

:إیداع الضمان-  ب

وتقدیم ضمان كاف أوالرسوم الجمركیة المحتملة، هو إیداع المبلغ الذي یمثل الحقوق

تصفیة الإیداع لأداء الدفع الكامل لهذه الحقوق والرسوم ویمكن بعدها رفع الید ویتم اتأمین

:بإحدى الطریقتین

-79قانون رقم من 119كیفیات تطبیق المادة لحدد الم، 1999فبرایر 03مؤرخ في  19مقرر رقم من 2المادة -1

السالف ، 1979یولیو 24، الصادر في 30ج ر عدد ، یتضمن قانون الجمارك ، 1979یولیو سنة 21مؤرخ في ، 07

  .كرالذ
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م المدین الإیصال في الآجال یقدتوذلك في حالة:نظامیةالتصفیة:الطریقة الأولى 

ویسلم إیصالا نهائیا reçuالقانونیة، حیث یوقع القابض على ظهر الإیصال ختم 

.للمدین

ل في الآجال في حالة إذا لم یقدم الإیصا وذلك:التصفیة المباشرة:الطریقة الثانیة 

القانونیة یعدا المحاسب شهادة تطبیق تبرر صرف المبلغ المودع حیث یأخذ القابض 

.1الجمركي ویترك الباقي لحساب المودع

.سترداد الحقوق والرسوم الجمركیةإ: الفرع الثاني

سترداد الحقوق والرسوم إقتصادیین مطالبة إدارة الجمارك الإلمتعاملین لیمكن 

مكرر106ستیراد البضائع حسب ما جاء في نص المادة إفعوها بمناسبة الجمركیة التي د

، السالف ، یتضمن قانون الجمارك1979یولیو سنة 21المؤرخ في 07-79من قانون رقم 

.2الذكر

كیفیة إسترداد الحقوق والرسوم الجمركیة:

سنوات من المهلة المحددة بموجب )04(یرسل طلب الاسترداد قبل مضي أربع 

یتضمن قانون ، 1979یولیو سنة 21المؤرخ في ، 07-79من القانون رقم 269مادة ال

، مفتشیة الأقسام الجمارك 40، قابض الجمارك، مذكرة السنة الثالثة، فرع إدارة الجمارك، الدفعة فركوس عبد االله-1

.20البلیدة، ص 

ج ر عدد ، یتضمن قانون الجمارك، 1979یولیو سنة 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم مكرر من 106المادة -2

، ج ر عدد 2017فبرایر 16مؤرخ في ، 04-17قانون رقم بمعدل و المتمم ال، 1979یولیو 24، الصادر في 30

یتعین على إدارة الجمارك أن تقوم في أجل أقصاه ":،  على أنهالسالف الذكر،2017فبرایر 19، الصادر في 11

:أشهر بإرجاع الحقوق والرسوم، عندما یثبت قانونا ما یأتي6ستة 

رتكب خلال تصفیتها،إخطأ أن دفع الحقوق والرسوم ناتج عن - أ

ائع المستوردة أو المصدرة بمقتضى عقد نهائي لا تتطابق مع شروط هذا العقد، أو أنها كانت متضرّرة ضأن الب- ب

.عند استیرادها أو عند وصولها إلى مكان إرسالها فیما یخص البضائع المصدّرة

."المكلف بالمالیةتحدد كیفیات تطبیق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من وزیر
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، ج ر عدد 2017فبرایر 16مؤرخ في 04-17القانون رقم المعدل و المتمم ،،الجمارك

السالف الذكر، ویكون لمتعلق بقانون الجمارك، ، ا2017فبرایر 19، الصادر في 11

دفع الحقوق والرسوم الجمركیة، وإن إقتضى الأمر شهادة مرفقا بنسخة من إیصال إثبات

أشهر إبتداءا من تاریخ استیراد البضاعة التي یعاد تصدیرها )03(خبرة تسلم في أجل ثلاثة 

.1أو المتلفة تسلم هذه الوثیقة من هیئة خبرة جزائریة

ففي حالة البضائع المعاد تصدیرها یجب إرفاق الطلب بشهادة عدم التحویل أو

.2الاسترجاع للعملة الصعبة

سنوات من تاریخ 4تتقادم دعوى تحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة بمضي أربع 

268سنة وهنا عملا بنص المادة 15تتقادم إلى خمسة عشر  أن هایمكنستحقاقها، ولكنإ

القانون المعدل و المتمم ،،1979یولیو سنة 21المؤرخ في ، 07-79من القانون رقم 

، 2017فبرایر 19، الصادر في 11، ج ر عدد 2017فبرایر 16مؤرخ في  04-17 رقم

3السالف الذكرلمتعلق بقانون الجمارك، ا

  .ركابموجب قانون الجمالمهام الموكلة لقابض الجمارك:المطلب الثاني

صفة محاسب عمومي یتولى القیام  لهكما رأینا سابقا باعتبار القابض الجمركي 

ستردادها، وذلك هذه المهام كلف بها إ لقة بتحصیل حقوق ورسوم جمركیة و بعملیات متع

.97مرجع سابق، ص الأنظمة الجمركیة الاقتصادیة في قانون الجمارك الجزائري،، تومي أكلي-1

مكرر، من قانون رقم 106یحدد كیفیات تطبیق المادة ،1999فبرایر23مؤرخ في ، 7مقرر رقم من 4المادة -2

قانون رقم المعدل والمتمم، ب،  30ج ر عدد الجمارك، یتضمن قانون، 1979یولیو سنة 21مؤرخ في ،79-07

.، السالف الذكر2017فبرایر 19، الصادر في 11، ج ر عدد 2017فبرایر 16مؤرخ في ، 17-04

،30ج ر عدد  قانون الجمارك،یتضمن ، 1979یولیو سنة 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من 268المادة -3

،  2017فبرایر 19، الصادر في 11، ج ر عدد 2017فبرایر 16مؤرخ في ال 04-17رقم  القانونالمعدل والمتمم، ب

سنة عندما تكون إدارة الجمارك قد )15(غیر أن هذا التقادم یحصل بعد خمس عشرة ":على أنهالسالف الذكر

".شرة دعواهاجهلت وجود الحادث  المنشئ لحقها من جرّاء تصرّف تدلیسي قام به المدین ولم تتمكن من مبا
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المتعلق بقانون المحاسبة  ، 1990غشت 15المؤرخ في ، 21-90بموجب قانون رقم 

، 07-79السالف الذكر، إلا أنه ومن جهة أخرى له صلاحیات أخرى منحها قانون رقم 

ن الجمارك والتي سنتناولها بالتفصیل المتعلق بقانو ، 1979یولیو سنة 21المؤرخ في 

للقضایا المترتبة عن إرتكاب جرائم جمركیة والمتمثلة في قابض الجمارك بصفته متابع

 لدى تودعحیث لدیهكمودع عتباره إ ، و )الفرع الأول(في ووضع عقوبات لردع المخالفین 

لفائدةعنهالمتنازلا أو والمحجوزةالمصادرةعنها،المتخلىالبضائعمختلفالجماركقابض

).الفرع الثاني(في  العمومیةالخزینة

.صلاحیات القابض الجمركي باعتباره متابع:الفرع الأول

یتولى فهو بذلكالقضائیة،الجهاتأمامالجمارك إدارة ممثلالجماركقابضیعتبر

للخزینة یةالمالالعقوبات دفع أجلمنجمركیة،جرائمرتكابإ عن المترتبةالقضایامتابعة

من هذا ویتموالمصادرات،الغرامات في المالیةالعقوباتوتتمثلالمخالفین، وردع العمومیة

ینص قانون .بمنازعات التحصیلالمتعلقةللملفاتوالقضائیةالإداریةالمتابعةخلال

خاص على مجموعة من الجرائم التي یعاقب علیها القانون، ن عقوباتو الجمارك كونه قان

متابعة القضایا المنازعاتیة ب، حیث یتولى قابض الجمارك 1ما تعرف بالجرائم الجمركیةوهي 

:المترتبة عن إرتكاب جرائم جمركیة محققة بمجرد توفر الأركان التالیة

الركن القانوني أو الشرعي المتمثل في تحدید النص القانوني للفعل المجرم، والعقوبة 

تمثل في الفعل الإیجابي أو السلبي، أي المكان الذي المخصص بها، أما الركن المادي فی

الجرائم الجمركیة والذي یختلف في تقع فیه الجریمة، وهذا دون الركن المعنوي غیر موجود 

من قانون الجمارك 281عن الجرائم الواقعة في المخالفات الأخرى، كما نصت علیه المادة 

، 30ج ر عدد یتضمن قانون الجمارك، ،1979یولیو سنة 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من 281المادة -1

، 11، ج ر عدد 2017فبرایر 16مؤرخ في ، 04-17قانون رقم ، المعدل والمتمم ، ب1979یولیو 24الصادر في 

.، السالف الذكر2017فبرایر 19الصادر في 
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ل والمتمم،  یتضمن قانون الجماركالمعد، 1979یولیو سنة 21المؤرخ في ، 79-071

.أن القاضي لا یعتد بالنیّات 

یولیو سنة 21المؤرخ في ، 07-79، من القانون رقم 241نصت المادة حیث 

على الأشخاص المؤهلین الذین یقومون ،  المعدل والمتمم،  یتضمن قانون الجمارك، 1979

، الشرطة القضائیة، أعوان مصلحة أعوان الجمارك:لمعاینة في الجرائم الجمركیة وهمبا

الضرائب، المصلحة الوطنیة لحرّاس الشواطئ، الأعوان المكلفون بالتحریات الإقتصادیة، 

ومصالح المنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش، حیث یتبعون طرق لإجراء المعاینة لاطلاع 

.2على الوثائق

یولیو  21ؤرخ في الم07-79القانون رقم من242نصت علیه المادة كما و 

یعمد هؤلاء المؤهلین بإتباع طرق لإثبات هذه الجرائم الجمركیة ، المعدل و المتمم،  1979

.3وذلك بما یدعى بمحضر الحجز في حالة ضبط المخالفة

یولیو 21المؤرخ في 07-79القانون رقم من252كما نصت أیضا المادة 

الة ضبط المخالفة عند ممارسة الرقابة اللاحقة أنه یكون في ح، المعدل و المتمم،1979

المؤرخ 07-79القانون رقم من254، وعملا بنص المادة 4المتمثلة في محضر المعاینة

هذه المحاضر لها قوة ثبوتیة شریطة تحریرها ، المعدل و المتمم ، 1979یولیو  21في 

طرق أخرى  كبها، وهناوذلك وفق الشروط المنصوص علیها قانونا والتنظیمات المعول

عترافات ومن هنا یتم ثبات متمثلة في الخبرة عندما یتعلق الأمر بالتزویر، القرائن، الإللإ

.36لقابض الجمارك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، المرجع السابق، صالنظام القانونيصلیحة، حبیش-1

یتضمن قانون الجمارك،،1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من 242و 241أنظر المادتین رقم  -2

19، الصادر في 11، ج ر عدد 2017فبرایر 16مؤرخ في ، 04-17قانون رقم ، بالمعدل و المتمم،30ج ر عدد 

.السالف الذكر، 2017فبرایر 

3- JEAN BERR, Claude et TREMEAU, Henri, le droit douanier cmmentare, economica,

Paris, 1988, p 542.

34، مرجع سابق، ص قابض الجمارك، مذكرة، فركوس عبد االله-4
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التطرق إلى المتابعة التي یقوم بها القابض الجمركي والمتمثلة في المتابعة الإداریة و 

:1القضائیة

.اریةالمتابعة الإد: أولا

في السابق كانت من فالقابض الجمركي، تتمثل في المصالحة التي یقوم بها 

، ومع تعدیل قانون المالیة 2إختصاص وزیر المالیة الذي كان بدوره یفوضها لقابض الجمارك

یولیو 21المؤرخ في 07-79من القانون رقم 265المادة الفقرة الثانیة من تنص1999

ائمة المسؤولین في المحددة لق، یتضمن قانون الجمارك، المعدل و المتمم، 1979سنة 

إدارة الجمارك الذین هم مؤهّلین لإجراء المصالحة وذلك بقرار من وزیر المالیة والذي صدر 

، حیث أن القابض الجمركي لا یعتبر من المؤهلین لإجراء 1999یونیو 22بتاریخ 

الغارمات المتفق و المصالحة، ولكن دوره یقتصر على تنفیذ المصالحة وتحصیل المبالغ 

.3اعلیه

-91المشرع المصالحة لأول مرة في الجرائم الجمركیة بموجب قانون رقم أجاز حیث 

بالقانونمعدل ومتمم 1992المتعلق بقانون المالیة لسنة 1991دیسمبر 18مؤرخ في 25

، المعدل و المتمم، انون الجماركقالمتعلق ب1979یولیو 21مؤرخ في ، ال 07-79رقم 

، ج 2017فبرایر 16مؤرخ في 04-17من القانون رقم  265ادة وما هو معمول به في الم

، المؤرخ 07-79القانون رقم ، ، یعدل و یتمم2017فبرایر 19، الصادر في 11ر عدد 

.28-27، مرجع سابق، ص ص تسییر القباضاتمحاسبة و ، وآخرونحكیم بركان-1

، المصالحة في المواد الجزائیة بوجع عام والمادة الجمركیة بوجه خاص، الدیوان الوطني للأشغال أحسن بوسقیعة-2

.11، ص 2001التربویة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،

مؤهّلین لإجراء الإدارة الجمارك قائمة مسؤوليیحدد 1999یونیو22مؤرخ في  قرار   من 2الفقرة  265لمادة ا -3

.1999دیسمبر 12، الصادر في 45مع الأشخاص المتابعین بسبب المخالفات الجمركیة، ج ر عدد المصالحة 
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على جواز المصالحة في الجرائم ،، و المتضمن قانون الجمارك1979یولیو  21في 

.1الجمركیة

زاعات بشكل ودّي دون اللجوء إلى القضاء، فالمصالحة هي طریقة أو بدیلة لتسویة الن

وذلك یتم الإتفاق بین إدارة الجمارك ومرتكب المخالفة، وذلك یتم إنهاء النزاع القائم وذلك بعد 

.2إعتراف المخالف بارتكاب جریمة بعد أن یتقدم بطلب تسویة ودیّة

والتكالیف، فالتسویة الإداریة یقوم به الشخص المخالف بدفع تمام العقوبات المالیة

والإلتزامات الجمركیة التي لها صلة بالمخالفة، فلا مجال لتخفیف أو التنازل في قیمة 

.المستحق لإدارة الجمارك

إلا أن المصالحة تضع حدًا للمتابعة الجزائیة، وتؤدي إلى إنقضاء الدعوى العمومیة، 

.3وى العمومیة مستمرةوتبقى الدعمالیةال أما التسویة الإداریة لا تضع الحد إلا للدعوى

:تعریف المصالحة-1

المصالحة إتفاق بین إدارة الجمارك والمخالف وهي لا تستبعد التنازلات بین تعد 

الطرفین، وهو إجراء استثنائي قد حرصت مختلف القوانین التي أجازتها على إخضاعها إلى 

ل سریان المتابعة، شروط مقیّدة، والمصالحة یختلف أثرها حسب المرحلة التي تمت فیها خلا

فإذا كانت القضیة على مستوى النیابة ولم یتم اتخاذ أي إجراء تتوقف الدعوى العمومیة 

أما إذا كانت القضیة أمام قاضي .بانعقاد المصالحة، فیحفظ الملف على مستوى النیابة

،  الصادر في 65، ج ر عدد 1992قانون مالیة لسنة بتعلق ،  ی1991دیسمبر 18مؤرخ في 25-91قانون رقم -1

.1991مبر دیس18

.13، المصالحة في المواد الجزائیة بوجع عام والمادة الجمركیة بوجه خاص، صأحسن بوسقیعة-2

.28مرجع سابق، ص،محاسبة وتسییر القباضات،وآخرونحكیم بركان-3
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ب إنعقاد جه للمتابعة بسبو لارا أو قرارًا بأن التحقیق أو غرفة الإتهام تصدر الجهة مختصة أم

.1المصالحة، وإذا كان المتهم رهن الحبس المؤقت یخلى سبیله بمجرد إنعقاد المصالحة

الوقوع،محتملنزاعابه انییتفاد أو قائمانزاعا الطرفان بهینهي عقدالمصالحة 

JEANالفقیهین قدم  وعلیه، 2حقه عن التبادلوجه على منهماكلیتنازلبأن وذلك BERR,

Claude, TREMEAU, Henriرسميالجمركیة وذلك على أنها عملللمصالحةتعریف

نزاعبإنهاءخلالهمنالجریمةمرتكب و الجمارك إدارة تقومالإعتراف بالدین،یثبتمكتوب

.3الطرفینمنتنازلاتتقدیممن خلالنزاعقیامتجنب أو قائم

ترف بها المخالف تؤدي المصالحة الجزائیة إلى تثبیت الحقوق سواء تلك التي اع

للإدارة أو تلك التي اعترفت بها الإدارة للمخالف، وعادة ما یكون أثر تثبیت الحقوق محصورا 

على الإدارة، ذلك أن آثار المصالحة بالنسبة للجمارك تتمثل أساسا في الحصول على بدل 

ملكیته إلى المصالحة الذي تم الاتفاق علیه، وغالبا ما یكون مبلغا من المال و حینئذ تنتقل

.4الإدارة

، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 459حیث نصت المادة 

یونیو 20الصادر في 10-05الذي یعرّف المصالحة المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

"المتضمن القانون المدني2005 الصلح عقد ینهي به الطرفان نزاعًا قائمًا أو به نزاع :

.5"وبذلك یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقهمحتمل الوقوع 

لأشغال ، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام والمادة الجمركیة بوجه خاص، الدیوان الوطني لأحسن بوسقیعة-1

  .189ص 2013التربویة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،

2 - KSOURI, Idir, la transaction douanière, opcit, p 24.

3- JEAN BERR, Claude, TREMEAU, Henri, le droit douanier, Opcit, p 402.

.197مادة الجمركیة بوجه خاص، مرجع سابق، ص، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام والأحسن بوسقیعة-4

26، الصادر في  44ج ر عدد یتضمن القانون المدني، ، 2005یونیو 20مؤرخ في ، 10-05قانون رقم -5

، الصادر في 78، ج ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58-75قانون رقم ، یعدل ویتمم 2005فبرایر 

.1978سبتمبر 30
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:مبرّرات اللجوء إلى المصالحة-2

اللجوء وإنمالیست كسبب لإنقضاء الدعوى العمومیة، على أنهاالمصالحةتعتبر 

إلیها لفض النزاع، باعتبارها طریق بدیل لتسویة النزاع بشكل ودي، ومن مبرراتها 

ضاء الدعوى العمومیة القضاء لأنها تؤدي إلى إنقبئ على تخفیف الع: هيالموضوعیة 

والدعوى الجبائیة ومنه تفادي طول الإجراءات ، تخفیف العبئ المالي على الدولة والنجاعة 

.1تحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة

:شروط المصالحة-3

للجوء إلى المصالحة یجب أن تكون الجریمة هي محل القانون على أنهینص

ن توفرها لشروط متعلقة بمحل المصالحة، وأخرى تتعلق بإجراءات شكلیة أد المصالحة، فلاب

یجب إستفاؤها، وأن تكون متوفرة في أطراف المصالحة، وأن تتم وفق الشروط المتفق علیها، 

.2فهناك اختلاف في شروط المصالحة وذلك باختلاف طبیعة الجرائم

راد أو التصدیر ما هو فلا تجوز المصالحة في البضائع المحظورة عند الاستی

غشت 23مؤرخ في 06-05من الأمر رقم ،21المادة الفقرة الأولى منمنصوص في

"المتعلق بمكافحة التهریب2005 تستثني جرائم التهریب المنصوص علیها في هذا :

.3"الأمر، من إجراء المصالحة المبنیة في التشریع الجمركي

المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، تعریف و تصنیف الجرائم الجمركیة، متابعة و قمع ، قیعةأحسن بوس-1

.26ص  ،2009-2008الجرائم الجمركیة، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر،

لأشغال الدیوان الوطني ل، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص،أحسن بوسقیعة-2

  .30ص  2001التربویة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  الطبعة الثانیة، الجزائر،

28، الصادر في  59ج ر عدد یتعلق بمكافحة التهریب، ، 2005غشت 23مؤرخ في ، 06-05أمر رقم -3

، الصادر  47ج ر عدد  ،2006یونیو 15مؤرخ في ، 09-06،  المعدل و المتمم ، بأمر رقم 2005غشت 

.2006یولیو   19في 



القباضةوتنظیمالجماركلقابضالقانوني الإطار                                                          الأولالفصل

-33-

قدمه المخالف الذي یبدي رأیه فیه، ودون القانون لم ینص على نوع الطلب الذي ی

الإشارة إلى عبارة معینة أو یكون كتابي أم شفهي، فیكفي ذكر في الطلب إقتراحاته بشأن 

195-99من المرسوم التنفیذي رقم 265المادة الفقرة الرابعة منالمبلغ المتصالح وتنص

تشكیلها وسیرها، وتجد المتعلق بتحدید إنشاء لجان المصالحة و 1999غشت16مؤرخ في 

الكتابة ضروریة، وتنشأ هذه اللجنة في مقر المدیریة العامة للجمارك، لجنة وطنیة 

.1للمصالحة، ولجنة محلیة في المدیریة الجهویة

یقوم المخالف بتقدیم الطلب إلى أحد مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلین لمنح المصالحة 

المحدّد لقائمة 1999یولیو 22من قرار المؤرخ في 265المادة الفقرة الثانیة منكما نصت

مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلین لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعین بسبب المخالفات 

وإنماالمصالحة،لإجراءالمؤهلینالمسؤولینبینمنالجماركقابضیعتبر لا إذ، الجمركیة

2:موه ،علیهاالمتفق اتالغراممبالغتحصیل و تنفیذها على دوره یقتصر

المدیر العام للجمارك، المدیر الجهوي، رؤساء مفتشیات الأقسام، المفتش الرئیسي، -

مفتش الفرق أو رئیس المركز، وعلیه یختلف الإختصاص بین المسؤولین المذكورین 

.3حسب مرتكب المخالفة الجمركیة ومبلغ الحقوق

:ك یجب أن یكون من أحد الفئات التالیةفبالنسبة لمن یطلب المصالحة مع إدارة الجمار -

:وهو الذي قام بالفعل المادي فقد یكون:مرتكب المخالفة-أ 

بتحدید ، یتعلق 1999غشت16مؤرخ في ،195-99تنفیذي رقم مرسوم من الفقرة الرابعة265المادة -1

مؤرخ ، 118-10تنفیذي رقم ، معدل ومتمم بمرسوم 86ج ر عدد ، إنشاء لجان المصالحة وتشكیلها وسیرها

.2010أبریل 25،  الصادر في 27، ج ر عدد 2010أبریل  21في 

، النظام القانوني لقابض الجمارك، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، حبیش صلیحة-2

.75المرجع السابق، ص 

ن هلی، یحدّد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤ 1999یونیو 22مؤرخ في  قرار  الفقرة الثانیة من 265المادة -3

.، السالف الذكرتابعین بسبب المخالفات الجمركیةجراء المصالحة مع الأشخاص اللإ
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07-79انون رقممن ق303حیث یعتبر مسؤولا عن الغش كما نصت المادة :الحائز-1

الذي ، یتعلق بقانون الجمارك، المعدل و المتمم،  1979یولیو سنة 21مؤرخ في 

16مؤرخ في 04-17القانون رقم ، 317، تنص المادة 1لغشبحوزته بضاعة محل ا

، یعدل و یتمم القانون 2017فبرایر 19، الصادر في 11، ج ر عدد 2017فبرایر 

المالك ، ، و المتضمن قانون الجمارك1979یولیو 21، المؤرخ في  07- 79رقم 

التنازل المؤقت أو أصلا هو الحائز على البضاعة ما لم یثبت إنتقال الحیازة عن طریق 

.2النهائي

لا یقوم الناقل بتصریح إلا عند عدم وجود الوكیل المعتمد لدى الجمارك وفي :الناقل-2

، فیجب أن یحوز على حالة غیاب هذا الأخیر یقوم بإجراء جمركة البضائع التي ینقلها

القانون 89الوكالة القانونیة الموقعة من المالك، حیث نصت الفقرة الأولى من المادة 

فبرایر 19، الصادر في 11، ج ر عدد 2017فبرایر 16مؤرخ في  04-17رقم 

، و 1979یولیو 21، المؤرخ في 07-79، یعدل و یتمم القانون رقم 2017

یعتبر المصرح مسؤولا أمام إدارة "من القانون الجمارك ، المتضمن قانون الجمارك

.3"صریحالجمارك عن صحة المعلومات الواردة في الت

في التشریع الجمركي الجزائي، الناقل هو مسؤول جزائیا عن البضاعة التي ینقلها ویكون 

یولیو 21المؤرخ في ، 07-79القانون رقم 303محل المتابعة، ومفهوم المادّة 

لا ینطبق على الناقل البضاعة محل الغش، بل یشمل ، المعدل و المتمم، 1979

1979یولیو 21مؤرخ في 07-79معدل ومتمم للقانون رقم 1998غشت22مؤرخ في 10-98قانون رقم -1

.1998صادر في ،  ال61ج ر عدد  ،تعلق بقانون الجماركی

، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص، دار هومة للطباعة سقیعةأحسن بو -2

.142، ص 2005و النشر و التوزیع، الجزائر، 

.112، المساهمة الجنائیة في الجریمة الجمركیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص شاكر سلیمان-3
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من 304فینة ربانها أو المركبة وذلك عملا بنص المادة لیتعدى إلى الناقل كصاحب الس

.1، المعدل و المتمم1979یولیو 21المؤرخ في ، 07-79القانون رقم 

الشخص الذي یوقع غلى التصریح یتمثل في:)المقر لدى الجمارك(المصرح الجمركي -3

ناقل الجمركي، وقد یكون إما مالك البضاعة أو الوكیل المعتمد لدى الجمارك أو

 1998أوت  22المؤرخ في 10-98من قانون رقم 77البضائع، حیث نصت المادة 

قبل إلغائها التي تنص على أن المصرح الجمركي هي فئة متمیزة عن الوكلاء لدى 

، حیث نصت على أن المصرح هو الذي یوقع على التصریح الجمركي الذي الجمارك

.2ریح بدلا عن مالك البضاعةیوقع بإسمه هذا التصریح أي یمكن للغیر التص

فبرایر 16مؤرخ في 04-17القانون رقم من 78وعلیه نصت الفقرة الأولى من المادة 

صاحب البضاعة یصرح بها بنفسه أو عن طریق وكیل معتمد لدى الجمارك ، 2017

، المستوردة أو المعدة للتصدیروذلك بإسمه الخاص و لحساب صاحب البضاعة

المادة علیهل كما نصتصخالفات التي تضبط في التصریح المفویتحمل مسؤولیة الم

.20173فبرایر 16مؤرخ في 04-17القانون رقم ، 307

من المعروف أن البیانات الجمركیة تتضمن تصریح أصحاب البضائع أو وكلائهم 

المقبولین لدى إدارة الجمارك أو المخلّصین الجمركیین المرخص لهم كما جاء في النص 

.4من القانون الجمارك الفرنسي 82ة الماد

ي المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص، مرجع نفسه، ص ، المصالحة فأحسن بوسقیعة-1

143.

.112، المساهمة الجنائیة في الجریمة الجمركیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص شاكر سلیمان-2

.لسالف الذكرایتعلق بقانون الجمارك، ، 2017فبرایر 16مؤرخ في ، 04-17قانون رقم من 307المادة -3

، جرائم التهریب الجمركي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر في القانون، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، معن الحیاري-4

.92عمان، ص 
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المتعهد الشخص الذي یلتزم بالقیام بعمل معین، حیث تختلف هذه یعتبر:المتعهد-4

الإلتزامات بإختلاف المعاملات المجراة على البضائع والبیانات الجمركیة المقدمة بها، 

تعهد مكفولة المعاملات المتعلقة ببیانات العبور، الترانزیت وذلك بموجب سندات هافمن

.1لإیصالها إلى البلد المقصد

یكون : " هعلى أن2017فبرایر 16مؤرخ في 04-17القانون رقم 308تنص المادة 

المتعهدون مسؤولین عن عدم الوفاء بالتعهدات المكتتبة ما لم یقدموا طعنا ضد 

من الوفاء ، فهو ذلك الشخص الذي یقوم بالتعهد بإسمه، هدفه أن یض2"الناقلین والوكلاء

بإلتزاماته الواقعة على عاتق المستفید من النظام الإقتصادي الجمركي، التي تقوم بتخزین 

.3البضاعة وتحویلها وتنقلها مستفیدة من الحقوق والرسوم الجمركیة

:الشریك والمستفیدون من الغش- ب 

شتراك أو المساهمة في الجریمة وإجتماع الجرائم هو تضامن عدد من یعتبر الإ

شخاص في إرتكاب جریمة واحدة فهم جمیعا مسؤولون عنها، أو إرتكاب شخص واحد الأ

فلقد وضع معنى دقیق لمصطلح الشریك وذلك بما .لعدد من جرائم فهو مسؤول عنها جمیعا

من :"وذلك بـ 1957ثینا سنة جاء في المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات المنعقد في أ

رتكاب الجریمة، وهذه المساعدة قد تكون سابقة على إة بقصد یقدم للفاعل مساعدة تبعی

تنفیذ أو معاصرة له، وقد تكون لاحقة متى كان الاتفاق علیها قبل ارتكاب الجریمة، أما 

المساعدة اللاحقة التي لم یتفق علیها قبل إرتكاب الجریمة، كالإخفاء فیعاقب علیها 

.4"كجریمة خاصة

.95المرجع السابق، ص ، جرائم التهریب الجمركي، معن الحیاري-1

.یتعلق بقانون الجمارك الجزائري، السالف الذكر،2017فبرایر 16مؤرخ في ،04-17من قانون رقم 308المادة -2

، المساهمة الجنائیة في الجریمة الجمركیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة شاكر سلیمان-3

.107للنشر، ص 

.98، المرجع السابق، ص جرائم التهریب الجمركي، معن الحیاري-4
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من أعمال على ارتكاب الجریمة الجمركیةهو من ساعد المخالف فالشریك 

تحضیریة،  فالإشتراك في الجریمة یفترض تعدد المساهمین منه فاعل الأصلي ومنه من 

، 1966یونیو 08مؤرخ في ال،  156-66رقم  الأمرمن42تنص المادة 1یعتبر شریكا

یشترك اشتراكا یعتبر شریكا من لم:"أنه على الجزائري، السالف الذكر،قانون العقوباتمن

مباشرا في ارتكاب الجریمة، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على 

2"ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة مع علمه بذلك

كما نصت المادة ،صفة ماأي بالذي شاركیتمثل في الشخص:المستفید من الغش-

، یتضمن قانون الجمارك 2017فبرایر  16خ في مؤر ، ال04-17رقم  القانونمن 310

یعتبر في مفهوم هذا القانون، مستفیدین من الغش، "   ه، السالف الذكر ، على أن

الأشخاص الذین شاركوا بأي صفة كانت جنحة جمركیة أو تهریب والذین یستفیدون 

".بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من هذا الغش

مالكوا البضاعة الغش، مقدموا الأموال :من الغش هموتشترط هذه المادة المستفیدین

المستعملة لإرتكاب الغش، الأشخاص الذین یحوزون مستودعا داخل النطاق الجمركي موجها 

.لأغراض التهریب

یخضع المستفیدین من الغش، كما ورد تعریفهم أعلاه إلى نفس العقوبات التي تطبق 

.3على الفاعلین الأصلیین للجریمة

،2017فبرایر 16مؤرخ في ، ال04-17القانون رقم من325المادة وتضیف 

تعد جنحا من الدرجة الأولى في :"  هعلى أنیتضمن قانون الجمارك ، السالف الذكر ،

.123المرجع السابق، ص ،الجنائیة في الجریمة الجمركیة في القانون الجزائريالمساهمة،شاكر سلیمان-1

.، السالف الذكرمعدل ومتممیتعلق بقانون العقوبات،، 1966یونیو 08مؤرخ في 156-66قانون رقم -2

  . ف الذكریتعلق بقانون الجمارك،  السال، 2017فبرایر 16مؤرخ في ، 04-17قانون رقم ، 310المادة -3
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مفهوم هذا القانون أفعال الإستیراد أو التصدیر دون تصریح التي تمت معاینتها خلال 

.1..."عملیات الفحص أو المراقبة

مستفید من الغش بصفة معیّنة في ارتكاب جنحة أو إستفادة الجاني مباشرة ومشاركة ال

.2من الغش

:المسؤول المدني-ج 

مسؤول مدني عن تصرفات المستفیدین هو كلصاحب البضاعة،یعتبر:المالك-

المتعلقة بالحقوق والرسوم الجمركیة، الغرامات ، المصاریف والمصادرات

، 2017فبرایر 16مؤرخ في ، ال04-17القانون رقم من 315تنص المادة 

مالكوا البضائع مسؤولون مدنیا عن تصرفات مستخدمیهم فیما "  : هالسالف الذكر، على أن

.3"یتعلق بالحقوق والرسوم والمصادرات والغرامات والمصاریف

فمسؤولیة المالك مطلقة حسب قانون الجمارك حیث الدلیل یكون كافیا لیتحمل 

ة للبضاعة محل الغش، دون الإستعانة للجوء إلى البحث فیما إذا كانت المسؤولیة المدنی

المخالفة إرتكبت أثناء أو بمناسبة أداء الوظیفة، أو تصرف بعلم أو دون علم مالك البضاعة 

.4من طرف القائم لحسابه الشخصي

:إجراءات المصالحة-4

، وذلك 1979ك لسنة في السابق كان یسمح بإجراء التسویة الإداریة في قانون الجمار 

سواء قبل أو أثناء رفع أو النظر في الدعوى، أو حتى بعد صدور حكم قضائي، أصبح 

بإمكان إجراء المصالحة بعد صدور حكم قضائي نهائي على أن ینحصر أثرها في العقوبات 

.یتعلق بقانون الجمارك، السالف الذكر، 2017فبرایر 16مؤرخ في ،04-17من قانون رقم 325المادة -1

.146، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام و في المادة الجمركیة بوجه خاص، مرجع سابق، ص أحسن بوسقیعة-2

.، یتعلق بقانون الجمارك، السالف الذكر2017فبرایر 16مؤرخ في ، 04-17من قانون رقم 315المادة -3

.147، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام و في المادة الجمركیة بوجه خاص، مرجع سابق، ص أحسن بوسقیعة-4
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ذات طابع جنائي، أو عندما المصالحة تستوجب رأي اللجنة الوطنیة أو المحلیة، فعلى 

بمنازعة، وهذا حسب المقرر المؤرخ في 1كتتاب إما مصالحة مؤقتة أو إذعانالمخالف إ

المتضمن أشكال 1994یونیو08فیفري المعدل والمتمم بالمقرّر المؤرخ في 1993

، 1999سبتمبر 19مؤرخ في ، ال353والمنشور رقم 2ج .ع.المصالحة صادر عن م

من 265ا جاء في نص المادة  وحسب م.3ج.ع.المحدد لأشكال المصالحة صادر عن م

یتضمن قانون الجمارك، السالف ،2017فبرایر 16مؤرخ في ، ال04-17القانون رقم 

الشخص المرتكب للجریمة یحال الجهة إلى القضائیة المختصة لمحاكمتهمالذكر،

، یتضمن 2017فبرایر 16مؤرخ في ال،  04-17 رقملكن بموجب تعدیل قانون 

"على أنهالفقرة الثامنة 265المادة تنصالف الذكر ، قانون الجمارك، الس لا تجوز :

.4"المصالحة بعد صدور حكم قضائي نهائي

.32، مرجع سابق، ص محاسبة وتسییر القباضات، وآخرونحكیم بركان-1

، تضمن أشكال المصالحة ی، 1994یونیو8مؤرخ في متمم بمقرّر معدل وفبرایر1993لمؤرخ في المقرر ا-2

  .ج.ع.صادر عن مال

  .ج.ع.صادر عن مال ،حدد لأشكال المصالحةی، 1999سبتمبر 19مؤرخ في 353المنشور رقم -3

ك، السالف یتعلق بقانون الجمار ، 2017فبرایر 16مؤرخ في ، 04-17الفقرة الثامنة ، من قانون رقم 265المادة -4

یحال الأشخاص المتابعون بسبب إرتكاب جریمة جمركیة، على الجهة القضائیة ":الذكر، تنص على مایلي 

.المختصة قصد محاكمتهم طبقا لأحكام هذا القانون

.غیر أنه یرخص لإدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعین بسبب الجرائم الجمركیة، بناء على طلبهم

.یمكن أن تتضمن المصالحة إلا إعفاءات جزائیةلا 

لا تجوز المصالحة في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الإستیراد أو التصدیر حسب مفهوم الفقرة الأولى من 

.من هذا القانون21المادة 

غ الحقوق والرسوم یخضع طلب المصالحة لرأي اللجنة الوطنیة أو المحلیة للمصالحة حسب طبیعة الجریمة ومبل

.المتغاضى عنها أو المتملص منها أو قیمة البضائع المصادرة 

وأن یكون المسؤول عن الجریمة ربان السفینة أو قائد المركبة الجویة أو مسافرًا  ولا یتجوز المصالحة بعد صدور 

."نهائي قضائي حكم 
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.المصالحة المؤقتة: أولا

، 1هو محضر تحرره إدارة الجمارك التي عاینت الجریمة الجمركیة وتسلمه للمخالف

لغایة الفصل النهائي في مقررللتوقیع بعد إعترافه بالجریمة ودفعه للمبلغ المتفق علیه مؤقتا

%25المصالحة، وإن رفضت المصالحة من طرف المسؤول المختص فالمبلغ المدفوع في 

.2یبقى ككفالة له لغایة الحل النهائي للنزاع

حیث یتضمن هذا المحضر المصالحة المؤقتة، عرض الوقائع، صنف البضاعة 

.وقیمتها، وتحدید هویة الشخص واعترافه بالجریمة

.المصالحة النهائیة:ثانیا

یتمثل في العقد الذي تقوم به إدارة الجمارك لإنهاء النزاع القائم بین المسؤول 

الجمركي والمخالف، والمرتبة آثارها القانونیة على الطرفین، التي لها صیغة قانونیة نهائیة 

خذها لرأي اللجنة رسمیة بحسم النزاع، والتي لا یمكن الطعن فیها وذلك لإستفائها للشروط، وأ

.3الوطنیة والمحلیّة

.الإذعان بالمنازعة:ثالثا

تتمثل في وثیقة یتم بواسطتها أعوان الجمارك بعرض الوقائع التي عاینوها، وتحدید 

هویة الشخص المخالف، وإعترافه بإرتكاب الجریمة الجمركیة، وتعهد هذا الأخیر بالخضوع 

، وقیامه بدفع قیمة مالیة 4ت المالیة التي ستطالبه بهالقرار إدارة الجمارك فیما یخص بالعقوبا

.22لمادة الجمركیة بوجه خاص، مرجع سابق، ص ، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي اأحسن بوسقیعة-1

2- circulaire fixant les modalités, d’application de l’article 265 du code de douane

relative aux transactions douanières, N° 353, Alger, 1998, p 05.

3- KSOURI Idir, la transaction douanière, 2eme édition, grand Alger livres, 2006,p 34.

مذكرة السنة الثالثة، التخصص إقتصاد ومالیة، فرع إدارة الجمارك، مفتشیة الأقسام الجمارك حبیش صلیحة، -4

.50،  ص 2005، وهران، 39بمیناء وهران، المدرسة الوطنیة للإدارة، مدیریة التربصات، الدفعة 
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كضمان من مبلغ الغرامة، ویتم تسجیل رقم الإیصال وتاریخه في الإذعان، ویتم تبلیغ المقرر 

یوما من صدوره ویمنح للمعني بالأمر آجلا للتسدید 15المتعلق بالمصالحة في ظرف 

.1إبتداءًا من تاریخ التبلیغ

:تنفیذ المصالحة-5

یتم تنفیذها من طرف المستفید منها وذلك بدفع غرامات المتفق علیها وبین إدارة 

:الجمارك حیث نمیز بین حالتین

:قبل صدور حكم قضائي- أ

قبل صدورها بحكم قضائي نهائي، هو إنقضاء  هاالمصالحة المترتبة عنآثار تعتبر

259الجبائیة المادة ، نصت على الدعوى2الدعوى الجبائیة والعمومیة ومحو آثار الجریمة

.3من قانون الجمارك أن إدارة الجمارك هي التي تقوم بمباشرة الدعوى الجبائیة دون غیرها

أما بالنسبة لإنقضاء الدعوى العمومیة هي ملك للشعب تباشرها النیابة العامة بإسم 

،  1966یونیو 08مؤرخ في ، 155-66من الأمر رقم 6الشعب، حیث نصت المادة 

الدعوى : "ه على أن، السالف الذكر،قانون الإجراءات الجزائیة، یتعلق بدل والمتمم المع

قرار محكمة إلى جانب، 4"العمومیة تنقضي بالمصالحة إذا كان القانون یحیزها صراحة

1- KSOURI Idir, op.cit, p 31.

، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص، مرجع سابق، ص أحسن بوسقیعة-2

198.

،  61ج ر عدد  ،تضمن قانون الجماركی،1998غشت 22مؤرخ في ،10-98من قانون رقم 259المادة -3

المعدل و و  ،1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم ، یعدل ویتمم 1998غشت  23في  الصادر

، 2017فبرایر 19، الصادر في 11، ج ر عدد 2017فبرایر 16مؤرخ في ، 04-17قانون رقم بالمتمم ،

.السالف الذكر

 48ج ر عدد یتعلق بقانون إجراءات الجزائیة، ، 1966یونیو 08مؤرخ في ، 155-66أمر رقم من 6المادة -4

، ج ر 2004نوفمبر 10، مؤرخ في 14-04المتمم بقانون رقم ، المعدل و1966یونیو  10، الصادر في 

20، مؤرخ في 22-06، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 2004نوفمبر 10، الصادر في  71عدد 

.، السالف الذكر2006دیسمبر 24الصادر في ،84، ج ر عدد 2006دیسمبر 
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الذي نص فیه أن المصالحة الجمركیة تؤدي إلى ، 1994نوفمبر 6العلیا الصادر في 

.إنقضاء الدعوى العمومیة

مؤرخ في ال، 10-98قانون رقم من ، )08(الفقرة الثامنة 265ا جاء في المادة كم

صراحة على إنقضاء ، ، المعدل و المتمم ، یتعلق بقانون الجمارك 1998غشت 22

1:الدعوى العمومیة والجبائیة قبل صدور حكم قضائي نهائي وذلك في الحالة التي

یتم إتخاذ أي إجراء بذلك، یخلى سبیله الذي إذا كانت القضیة على مستوى النیابة ولم -

.2هو رهن الحبس الاحتیاطي بعد إنعقاد المصالحة

فإذا كانت الدعوى على مستوى المحكمة یجب على مصلحة الجمارك المطالبة كتابیا -

بالتنازل عن الدعوى وإرفاقها بنسخة من المصالحة ووصل بدفع المبلغ، أما المصالحة 

السلطات القضائیة، بمجرّد معاینة المخالفة من طرف الجمارك أو إذا أبرمت قبل إخطار 

رحلة حفظ القضیة على مستوى الإدارة، تحتفظ به ه المالشرطة، فالمصالحة تكون في هذ

.3كوثیقة إداریة ولا ترسل نسخة إلى النیابة العامة

:بعد صدور حكم نهائي-  ب

أي أثر فیما یخص المصالحة المبرمة بعد صدور حكم نهائي، لا یترتب عنها

الفقرة  من265المادة كما جاء في، 4العقوبات السالبة للحریة أو الغرامات الجزائیة أخرى

، المعدل و المتمم ، 1998غشت 22مؤرخ في ال، 10-98من قانون رقم )08(الثامنة 

المعدل و تعلق بقانون الجمارك، ، ی1966یونیو 08مؤرخ في ،10-98من قانون رقم الفقرة الثامنة  265المادة -1

.السالف الذكرالمتمم ، 

.54، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص، مرجع سابق، ص أحسن بوسقیعة-2

.35، مرجع سابق، ص وآخرونحكیم بركان-3

ة في ضوء الفقه وإجتهاد القضاء والجدید في قانون الجمارك، دار الحكمة للنشر، المنازعات الجمركیأحسن بوسقیعة، -4

.20-15، ص ص 2008
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أن المصالحة التي تجري بعد صدور حكم نهائي لا تسقط إلا ،یتعلق بقانون الجمارك

.1وى الجبائیة دون الدعوى العمومیة التي تبقى قائمة والعقوبات المرتبطة بهاالدع

.المتابعة القضائیة:ثانیا

یتم اللجوء إلیها من خلال الدعوى العمومیة والجبائیة وذلك عندما یرفض المخالف 

تسویة النزاع عن طریق المصالحة، یقوم بإیداع ملف المنازعات لدى مكتب القبول على 

محضر معاینة، بیان :القباضة الجمركیة وللتأكد من توفره على الشروط التالیةمستوى

موجز، ورقة تلخیص، ویتم إرساله إلى أمانة الصندوق لیتم ترقیمه وتسجیله لیقوم بالدفع 

مر، ویقوم قابض الجمارك بإیداع شكوى لدى وكیل الجمهوریة لمباشرة الشخص المعني بالأ

:ائیة، ویترتب عنهاالدعوى أو المتابعة القض

دعوى عمومیة تحركها وتباشرها النیابة العامة، هدفها تطبیق العقوبات السالبة 

للحریة، ودعوى الجبائیة تحركها إدارة الجمارك وتهدف إلى تطبیق العقوبات المتعلقة 

بالمالیة، حیث ستعرض إلى تعریفها وإلى أسباب إنقضائها وطرق الطعن وتنفیذ أحكامها 

  .ةالقضائی

:العمومیةالدعوى - أ

تعتبر الدعوى العمومیة هي حمایة للمصلحة العامة وهدفها تحقیق حق الدولة في 

تقریر العقاب على مرتكب الجریمة بتسلیط جزاء جنائي علیه، فالسلطة المختصة بتحریك 

ومباشرة الدعوى العمومیة هي من إختصاص النیابة العامة المتمثلة في هیئة إجرائیة مهمتها 

.2ریك ومباشرة الدعوى العمومیة وذلك نیابة على المجتمعتح

المعدل و تعلق بقانون الجمارك، ، ی1966یونیو 08مؤرخ في ،10-98من قانون رقم الفقرة الثامنة  265المادة -1

.السالف الذكرالمتمم ، 

مواد الجمركیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، قسم الحقوق ، المتابعة الجزائیة في البلیل سمرة-2

.108، ص 2013تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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تمارس الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة لتطبیق العقوبات الواردة في نفس 

، 2017فبرایر 16مؤرخ في ، ال04-17قانون رقم من 259المادة الفقرة الأولى من 

الجنح المنصوص علیها في ولا تكون إلا في1یتضمن قانون الجمارك ، السالف الذكر

، یتضمن قانون 2017فبرایر 16مؤرخ في ، ال04-17من قانون رقم 325المادة 

، 2005غشت  23مؤرخ في ال ،06-05، وأحكام الأمر رقم الجمارك ، السالف الذكر

2006دیسمبر 26مؤرخ في ، ال09-06المتعلق بالتهریب المعدل والمتمم بالأمر رقم 

.2من قانون الجمارك328-327-326المواد الذي ألغى 

حیث تعتبر الدعوى العمومیة حق المجتمع، والنیابة العامة تقوم بممارستها ویحضر 

ممثلیها المرافعات المقامة أمام الجهات المختصة، والنطق یكون حضوریا، وتتولى النیابة 

.3مباشرتها وممارستها لوظیفتهاتنفیذ أحكام القضاء وبإمكانها الإستعانة بالقوة العمومیة أثناء 

حیث للنیابة العامة سلطة تقدیریة في ممارستها لنشاطها ومهامها وذلك عملا بنص 

بموجب متمم معدل و، 1966یونیو 08مؤرخ في ، ال155-66من قانون رقم 36المادة 

-06القانون رقم المتمم بمعدل و ال ، 2004أكتوبر 10مؤرخ في ال، 14-04قانون رقم 

.4متعلق بقانون إجراءات الجزائیةال، 2006دیسمبر 20مؤرخ في ال، 22

  .لذكریتعلق بقانون الجمارك، السالف ا، 2017فبرایر 16مؤرخ في ، 04-17انون رقممن ق325المادة -1

، 59ج ر عدد یتعلق بمكافحة التهریب،تعلق بمكافحة التهریبی،2005غشت  23مؤرخ في ،06-05أمر رقم -2

صادر ال، 47، ج ر عدد 2006یونیو15مؤرخ في ، 09-06متمم بأمر رقم معدل و،2005غشت 28صادر في ال

.السالف الذكر،  2006یولیو 19في 

، 48ج ر عدد ، تعلق بقانون إجراءات الجزائیةی، 1966یونیو  08في  خمؤر ، 155-66من أمر رقم 29المادة -3

، 71، ج ر 2004نوفمبر  10في مؤرخ ، 14-04معدل ومتمم بالقانون رقم ، 1966یونیو 10صادر في ال

، 84، ج ر عدد 2006دیسمبر20مؤرخ في 22-06قانون رقم ، معدل ومتمم2004نوفمبر 10صادر في ال

.السالف الذكر، 2006دیسمبر 24صادر في ال

یتلقى ":على أنه، السالف الذكر، المعدل و المتمم1966یونیو  08في  خ، مؤر 155-66أمر رقم ، من 36المادة -4

وكیل الجمهوریة المحاضر والشكاوي والبلاغات ویقرر ما یتخذ بشأنها، ویبلغ وكیل الجمهوریة الجهات القضائیة 

"بالتحقیق أو المحاكمة لكي تنظر فیها أو یأمر بحفظها  بقرار قابل دائما للمراجعةالمختصة
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غشت22المؤرخ في 10-98فالتشریع الجمركي قبل تعدیله بموجب القانون رقم 

المتعلق بقانون الجمارك لم یشر إلى الدعوى العمومیة ، المعدل و المتمم ، 1998

لسالف الذكر قبل التعدیل على مباشرة من القانون ا259ومباشرتها وإكتفى بالنص المادة 

.1الدعوة الجبائیة لوحدها

بحیث تستقل إدارة الجمارك بمباشرة الدعوى الجبائیة ولا یجوز للنیابة العامة مباشرتها 

، وعلیه فإذا ما سقطت الدعوى العمومیة فإن و ممارستها بالتبعیة مع الدعوى العمومیة

.2ل فیهاالدعوى الجبائیة تبقى قائمة مالم یفص

النیابة العامة بإسم المجتمع أمام القضاء وذلك بتوقیع فالدعوى العمومیة هي مطالبة 

العقوبة على المتهم، وقد سمیت كذلك لتعلقها بالمصالحة العامة، وبذلك النیابة العامة مدعیة 

نون بإسم الحق العام، وقد نظم القانون استعمال الدعوى العمومیة ومباشرتها في جرائم القا

العام، ومنح أو وجود طلب أو إذن من السلطات المختصة وغیرها، وبالإضافة إلى أن هذه 

، وما دامت الدعوى العمومیة 3الدعوى تحكمها مبدأین أساسیتین مبدأ الشرعیة ومبدأ الملائمة

تنحصر في تطبیق العقوبات فإنها تقتصر على الجنح فقط، أما بالنسبة للمخالفات الجمركیة 

نیابة العامة لا تمتلك مبدئیا أي حق لممارسة الدعوى العمومیة فیها ولا وجود لأي فإن ال

.4نص یخولها سلطة القیام بهذا العمل

.107، المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیة، المرجع السابق، ص بلیل سمرة-1

، ص 1994، 2، العدد المجلة القضائیة، "بحث و دراسة الطبیعة القانونیة للدعوى الجبائیة"، أحسن بوسقیعة-2

294.

، ص 1995المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، إسحاق إبراهیم منصور، -3

19.

.13، ص 1992، عدد خاص، مجلة الجمارك، "المتابعة في المادة الجمركیة"، أحسن بوسقیعة-4
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:)الدعوى المالیة(الدعوى الجبائیة-  ب

كل المخالفات الجمركیة تعطي لإدارة الجمارك الحق في ممارسة الدعوى الجبائیة، 

ت والمصادرات المنصوص علیها في قانون الجمارك، التي بموجبها یتم النطق بالغراما

یولیو 21المؤرخ في ، 07-79من قانون الجمارك 259المادة الفقرة الثانیة منفبمقتضى

تمارس إدارة الجمارك "، على أنهعدل والمتمممال، یتضمن قانون الجمارك ، 1979سنة 

.1"لدعوى الجبائیة لتطبیق الجزاءات الجبائیة

أن المشرع لم یعرف الدعوى الجبائیة، بل إكتفى بتحدید الجهة التي من نرىومن هنا 

لمالیة لفائدة احقها ممارسة هذه الدعوى، وكذا الهدف من ممارستها، وهي تحصیل المبالغ 

.2الخزینة العمومیة، وبالتالي یكون قد ترك تعریف الدعوى الجبائیة للفقه والقضاء

جبائیة عن طریق الفة مباشرة وأساسیة دعواها فإدارة الجمارك تمارس وبص نوإذ

المدیر العام للجمارك أو بناء على طلب منه، فالدعوى الجبائیة ترتبط بالدعوى العمومیة من 

حیث أن الغرامات والمصادرات هي عقوبات، لكنها في الأساس تشكل دعوى مدنیة ذات 

ضي عن الضرر الذي لحق طبیعة خاصّة، من ذلك أن طابع الغرامات والمصادرات هو تعوی

.بالخزینة العمومیة

المؤرخ ، 07-79الفقرة الثانیة   من قانون الجمارك 259المادة وتطبیقا لأحكام 

فإن إدارة الجمارك ، یتضمن قانون الجمارك، المعدل و المتمم ،  1979یولیو سنة  21في 

تلقائیا في مصلحتها، بناء على طلب منها أو  ءطرف مدني في كل الدعاوي المتابعة، سوا

، 1998غشت22المؤرخ في 10-98غیر أن هذه الفقرة عدلت بمقتضى القانون رقم 

:"تنص على ، یتضمن قانون الجمارك ، المعدل و المتمم ، 1998غشت 22مؤرخ في ال

ج، وزارة المالیة، الجزائر، وفق التعدیلات الأخیرة.ع.عات، مدلیل المتابعة القضائیة في المجال الجمركي، مدیریة المناز -1

  . 4ص 

بحث ودراسة الطبیعة القانونیة للدعوى "، نقلا عن أحسن بوسقیعة، 1994نوفمبر 08مؤرخ في  125896قرار رقم  -2

.312، ص 1994، 2، عدد المجلة القضائیة، "الجبائیة
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تكون إدارة الجمارك طرفا تلقائیا في جمیع الدعاوي التي تحرّكها النیابة العامة 

.1"ولصالحها

الإشارةتجدرهنا من له،مارس الدعوى الجبائیة القابض الجمركي أو أحد أعوانه المتابعینی

القانون رقم الجبائیة وإثر تعدیل الدعوى بتحریكوحدهاتستقلكانتالجمارك إدارة أن إلى

مؤرخ ، ال10-98القانون رقم ، المعدل و المتمم ، 1979یولیو 21مؤرخ في لا، 79-07

، المعدل و المتمم ، 1998سنة في  الجماركقانونالمتضمن، 1998غشت 22في 

.منه259المادةلاسیما

 الدعوى معبالتبعیةالجبائیة الدعوى ممارسةالعامةللنیابةالجائزمنأصبح

العمومیة  الدعوى مباشرةعنهایترتب لا المخالفات فقط لأن الجنحفیما یخص وهذا العمومیة

الممنوحالطابعالقانونیة حسبالطبیعة هذه تحدید إلى القضائيجتهادالإ توصل قد و

المالیة الجمركیةالجزاءاتتحصیلمنهاالمراد كان ذاتها فإذاحد في الجبائیة للدعوى

تعویضیا أما إذامدنیاطابعاتكتسي الدعوى هذه فإن المصادرات، و الغرامات في المتمثلة

،2جزائیاردعیاطابعاتكتسيالحالة هذه في الدعوى فإن فالمخالقمعمنهاالمقصود كان

، المعدل 1979یولیو 21مؤرخ في ل، ا07-79القانون رقم  فإن الجزائريللقانونبالنسبة

للغرامةالتعویضیةعلى  الطبیعة259جاء في المادة ، یتضمن قانون الجمارك و المتمم ، 

، 10-98القانون رقم ، 10-98بموجب القانون تعدیلهأنه تمالجمركیة، إلاالمصادرة و

 هذه منح، المعدل و المتمم ، یتضمن قانون الجمارك، 1998غشت 22مؤرخ في ال

3العمومیة، للدعوى بالتبعیةبممارستهاالجمهوریةلوكیلسمحالجزائیة، كماالطبیعة الدعوى

:وهناك طریقتین لمباشرة الدعوى الجبائیة

:بائیة عن طریق إیداع شكوى مع التأسیس طرف مدنيتحریك الدعوى الج- أ

.4الجمركي، مرجع سابق، ص دلیل المتابعة القضائیة في المجال-1

.30،  ص 2001، المنازعات الجمركیة، الطبعة الثانیة، دار النخلة، الجزائر،أحسن بوسقیعة-2

.31المنازعات الجمركیة، مرجع نفسه، ص ، أحسن بوسقیعة-3
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الشكوى تظلم یصدر عن الشخص المتضرر من إجراء المخالفة، فموضوعها لیس هو 

الإستدعاء المباشر للمتهم للمثول أمام المحكمة ولكن الغرض منها هو فتح تحقیق قضائي 

.عند الإقتضاء

ي قاضي التحقیق وهذا وفتح التحقیق هو إجراء یقوم به قاضي مختص یتمثل ف

الإجراء غیر معمول به في مادة المخالفات بل وفي الجنح، فالشكوى ترفع إلى وكیل 

·±�řƎŠ�ÁƈÃ��ŕĎƔƊ̄ƈ�ŕžیالجمهوریة المكلف بالمتابعات وتنظم إلیه إدارة الجمارك مع تأس �ŕƎŬ

انون من ق 2وفقرة  1فقرة  251أخرى فإنه في حالة لتلبس بالجنحة وعملا بأحكام المادة 

الجمارك، فإنه بعد توقیف المخالفین وبعد تحریر محضر الحجز یجري تقدیمهم أمام وكیل 

.الجمهوریة

إلا أنه إذا تعذر لمانع من الموانع، تقدیم المخالف لبعد الجهة القضائیة مثلا، فإنه 

ة على أعوان الجمارك، بأن یطلبوا من الجمارك أن یستعملوا حقهم الذي خولتهم إیاهم الماد

ید المساعدة عند أول طلب منهم د ج، فعلى السلطات المدنیة والعسكریة م.من ق251

المخالفین أمام وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، وفي  ولتوقیف وحراسة وتقدیم المخالف أ

1986نوفمبر 16هذا الصدد، یتعین على أعوان الجمارك العمل بالتعلیمات المؤرخة في 

المتعلقة بالإجراء المعمول به في مباشرة أعوان الجمارك لحق طلب 1989سبتمبر  02وفي 

.تسخیر الدرك والأمن الوطنیین

ن ثمة فإن تحریك الدعوى الجبائیة لإدارة الجمارك عن طریق التسلیم للنیابة العامة تجد مو 

ŕĎƔƊ̄ƈ�ŕž±· �³ ƔŬōśƅ§�Ŷƈ�ÄÃƄŮ�¹ §̄Ɣ¥�½Ɣ±· �Áŷ�Å±ŠśÃ�řƔƄ±ƈŠƅ§�řţƊŠƅ§�Ɠž�ŕƍ± Ű̄ ƈ1.

، مرجع ي الحقوقالنظام القانوني لقابض الجمارك، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر ف، حبیش صلیحة-1

.41سابق، ص 
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:شرة الدعوى الجبائیة عن طریق الإستدعاءمبا-  ب

الإستدعاء المباشر هو تكلیف بالحضور موجه للطرف الخصم المرتكب للمخالفة 

وإحتمالیا الأشخاص المسؤولین جزائیا أو مدنیا للمثول في تاریخ محدّد أمام الجهة القضائیة 

.المختصة لإدانته على الوقائع الرئیسیة للتهمة المنسوبة إلیه

ستدعاء المباشر یشكل الطریقة العادة لمتابعة المخالفات الجمركیة إذ یستعمل والإ

عندما تعرض الإدارة على المحكمة الوثائق وجمیع عناصر القضایا المثبتة بصفة قطعیة 

تجاه جمیع الأشخاص القابلین لأن یكونوا موضوع المتابعین، كما یستعمل إللمخالفة 

.1بعة المخالفات الجمركیةالإستدعاء المباشر في مادة متا

.أسباب إنقضاء الدعوى العمومیة والدعوى الجبائیة:ثانیا

:تتمثل في

سقوط الأجل القانوني الذي یلحق بالشخص الذي لم یباشر حقوقه یتمثل في:التقادم-1

07-79قانون رقم من 266في الوقت المحدّد الممنوح له قانونا، وطبقا لأحكام المادة 

تسقط بالتقادم یتضمن قانون الجمارك، المعدل و المتمم، ،1979یولیو 21مؤرخ في ال

دعوى قمع المخالفات الجمركیة بعد مضي مدّة سنتین كاملتین إبتداءا من تاریخ 

.2إرتكابها

، 07-79قانون رقم 267مدّة التقادم المخالفات الجمركیة حسب المادة ویقطع سریان 

من قانون الجمارك المعدلة بقانون رقم عدل و المتمم ، الم1979یولیو 21مؤرخ في ال

.6دلیل المتابعة القضائیة في المجال الجمركي، مرجع سابق، ص -1

یتعلق بقانون الجمارك، معدل و متمم، السالف ، 1979یولیو 21مؤرخ في ،07-79قانون رقم من 266المادة -2

  .الذكر
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 و، یتضمن قانون الجمارك ، معدل و متمم 1998غشت 22مؤرخ في ، ال98-10

:التي تنص على 

.المحاضر المحرّرة طبقا لأحكام هذا القانون

.1الإعتراف بالمخالفة من قبل المخالف

لسببین هما إجراءات المشرعحددهازمنیةفترةمضيبعد لعمومیة فتنقضياأما الدعوى 

المتعلقة بتحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها سواء صادرة 2التحقیق وإجراءات المتابعة

، كالتكلیف بالحضور 3عن النیابة العامة لإجراء التحقیق أو صادرة عن المتضرّر

بحث في والتحقیق هو الصادر عن الجهات القضائیة من إجراءات وهدفها جمع الأدلة وال

الجریمة، فهو القیام باستماع لأقوال المتهم القیام بالمحاضر الخبرة التي یقوم بها ضباط 

.4الشرطة القضائیة والمعاینة، وذلك لإجراء تحقیق إبتدائي

وفاة المتهم إلى إنقضاء الدعاوي بالنسبة للفاعلین الشركاء لا یمتد أثر :وفاة المخالف-2

الدعوى العمومیة بوفاة المتهم فلا یمكن تحریكها ضد والمستفیدین من الغش، تنقضي 

155-66الأمر رقم من 6المادة (الورثة عملا بالمبدأ شخصیة المسؤولیة الجزائیة 

 الدعوى تحریكیجوز لا ثمومن، )المتممالمعدل و1966یونیو 08مؤرخ في ال

.5الورثةضدمباشرتها أو العمومیة

.السالف الذكر، المعدل و المتمم،1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من 267المادة -1

.141، المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیة، المرجع السابق، ص بلیل سمرة-2

، مرجع سابق، ص المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه وإجتهاد القضاء والجدید في قانون الجماركأحسن بوسقیعة، -3

223.

، مرجع نفسه، ص وء الفقه وإجتهاد القضاء والجدید في قانون الجماركالمنازعات الجمركیة في ضأحسن بوسقیعة، -4

226.
صادر في ، ال 48ج ر عدد  ،تعلق بقانون إجراءات الجزائیةی،1966یونیو 08مؤرخ في ، 155-66أمر رقم -5

صادر في ال،  71ج ر عدد ، 2004نوفمبر 10مؤرخ في ، 14-04قانون رقم بمتمم معدل و، 1966یونیو 10
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إن لم یعد لها وجود تىفإنها تسقط أو تنقضي جزئیا، وحأما بالنسبة للدعاوي الجبائیة

فیما یتعلق بالغرامات الجمركیة، لكنها تبقى قائمة بالنسبة لمصادرة المبالغ التي تقوم

من 261المادة كما جاء في نص ، 1مقامها في حالة عدم حجز البضائع محلّ الغشّ 

ن قانون الجمارك ، معدل ، یتضم1979یولیو 21المؤرخ في ، 07-79القانون رقم 

یولیو 21المؤرخ في ، 07-79القانون رقم 1مكرر 293كما تنص المادة .2و متمم 

.3، یتضمن قانون الجمارك1979

مؤرخ ،ال155-66الأمر رقم من 6تنص المادة:العفو العام وعفو رئیس الجمهوریة-3

في فقرتها على دل و متمم، ، معتعلق بقانون إجراءات الجزائیةی، 1966یونیو  08في 

أن الدعوى العمومیة تنقضي بالعفو الشامل، حیث یختلف العفو الشامل عن العفو سواء 

، فالعفو هو إجراء فردي یصدر 4من حیث الجهة التي یصدر عنها أو من حیث الآثار

أن  77عن رئیس الجمهوریة في شكل مرسوم رئاسي وقد نص علیه الدستور في المادة 

صادر في ال ، 84ج ر عدد ، 2006دیسمبر20مؤرخ في ، 22-06قانون رقم بمتمم معدل و، 2004نوفمبر 10

.2006دیسمبر 24

.7دلیل المتابعة القضائیة في المجال الجمركي، مرجع سابق، ص -1

ن الجمارك، معدل ومتمم، السالف یتعلق بقانو ، 1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من 261المادة -2

إذا توفي مرتكب المخالفة الجمركیة  قبل صدور حكم نهائي أو كل قرار یحل :":الذكر، و التي تنص على أنه

محله، توهل إدارة الجمارك لتباشر ضد التركة دعوى لإصدار الهیئة القضائیة التي تیت في القضایا المدنیة، حكما 

العقوبة أو إذا لم یتمكن من حجزها بدفع مبلغ مالي یعادل قیمة هذه الأشیاء بحجز الأشیاء الخاضعة لهذه

".ویحسب وفقا للسعر المعمول به في السوق الداخلیة في تاریخ إرتكاب الغش

یتعلق بقانون الجمارك، معدل ومتمم، ، 1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من 1مكرر 293المادة -3

"تنص على أنهالسالف الذكر ، إذا توفي المخالف قبل دفع العقوبات المالیة التي صدرت ضده بمقتضى حكم نهائي :

أو نص علیها في طریق المصالحة التي قبلها، یمكن مواصلة التحصیل من اتركة وفي حدودها، بكل الطرق 

."القانونیة ماعدا الإكراه البدني
، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل و متمم ، السالف 1966یونیو 08مؤرخ في ، 155-66أمر رقم -4

. الذكر
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جمهوریة حق إصدار العفو وحق تخفیض العقوبة أو استبدالها، فالعفو حكم بات لرئیس ال

واجب التنفیذ یشمل العقوبة كلها أو جزء منها، أما العفو الشامل فلا یكون إلا بقانون 

122المادة الفقرة السابعة منیصدر عن الهیئة التشریعیة وقد نص علیه الدستور في

بالجریمة بحیث ینزع عن الفعل الصفة التجریمیة ضمن صلاحیات البرلمان ویتعلق 

ویترتب على العفو الشامل عدم جواز تحریك الدعوى العمومیة أو توقیفها في أي مرحلة 

ینهیان عفو الفالعفو الشامل و .1وصلت إلیها ما دام لم یصدر إلیها حكم بات نهائي

ن العفو الشامل وعفو الدعوى العمومیة لكنهما یبقیان على الدعوى الجبائیة بمعنى، أ

.2رئیس الجمهوریة لا أثر لهما على الدعوى الجبائیة

یتمثل في قبول إدارة الجمارك حكم المحكمة الصادر بإنقضاء الدعوى :القبول بالحكم-4

الجبائیة، وهذا للإستقلالیتها عن الدعوى العمومیة، فإذا لم تقم إدارة الجمارك بالإستئناف 

ت به النیابة العامة بالإستئناف، للفصل في الحكم الذي صدر وذلك في الوقت الذي قام

البراءة، فعلیه تنقضي الدعوى الجبائیة، بكیة سواء تعلق الأمر بالإدانة أوبجنحة جمر 

.3وذلك لقبول إدارة الجمارك بالحكم

459المادة عرفت وقد ودیةبطریقةالنزاعتسویة هي عام بوجهالمصالحة:المصالحة-5

بهیتوقیان أو قائمانزاعا الطرفان بهینهي عقد "كالآتيالصلحالمدني ونالقانمن

.4"حقه عن التبادلوجه على منهماكلیتنازلبأن ذلك محتملانزاعا

یتضمن ،1979یولیو 21، المؤرخ في 07-79القانون رقم 265حسب نص المادةف

لیها من قبل السلطة فإن المصالحة المصادق عقانون الجمارك ، معدل و متمم ، 

، مرجع سابق، ص المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه وإجتهاد القضاء والجدید في قانون الجماركأحسن بوسقیعة، -1

40.

.8دلیل المتابعة القضائیة في المجال الجمركي، المرجع السابق، ص -2

.40منازعات الجمركیة، المرجع السابق، ص ، الأحسن بوسقیعة-3

.147، المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیة، المرجع السابق، ص بلیل سمرة-4
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المختصة لا تنهي الدعوى الجبائیة فحسب بل وأیضا الدعوى العمومیة، وإذن فلا یمكن 

للإدارة بأي حال من الأحوال أن ترفع دعوى ما دام أن المصالحة التي أجریت أصبحت 

21المؤرخ في ، 07-79من القانون رقم 265الفقرة الثامنة من المادة نهائیة غیر أن 

تمیز بین سالف الذكر ، ال، یتضمن قانون الجمارك ، معدل و متمم1979یولیو 

:حالتین

عندما تجري المصالح قبل صدور الحكم النهائي فهنا تنقضي الدعوى :الحالة الأولى

.العمومیة والدعوى الجبائیة

عندما تجري المصالحة بعد صدور الحكم النهائي، فلا یترتب علیها أي :الحالة الثانیة

.1ثر على العقوبات السالبة للحریّة والغرامات الجزائیة والمصاریف الأخرىأ

.ممارسة طرق الطعن العادیة والغیر العادیة:ثالثا

حكام القضائیة قصد تعدیلها أو نقضها، هي إجراءات الغرض منها الطعن في الأ

.فهي تشكل ضمانات ضد الأخطاء القضائیة المحتمل وقوعها

ذه الطعون العادیة هو إعادة النظر من جدید في القضیة التي ویكون الهدف من ه

الطعن العادیة في  طرقوتتمثل ،سبق الفصل فیها، وهي مفتوحة بقوة القانون للمتقاضین

.الإستئنافالمعارضة و

أما الهدف من الطعون الغیر العادیة فهو یمكن من النظر في قانونیة الحكم أو القرار 

ن الغیر عادیة مفتوحة في حدود وفي حالات معیّنة حصرها القانون محل الطعن وهذه الطعو 

یتعلق بقانون الجمارك، ، یتضمن قانون الجمارك ، 1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من 265المادة -1

.السالف الذكرمتمم، معدل و
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الطعن بالنقص لصالح الأطراف، الطعن بالنقض لصالح القانون، الطعن :وتتمثل في 

.1بالإلغاء والطعن بإعادة النظر

:المعارضة- أ

 فالمبدأ في المادة الجنائیة أن الأحكام والقرارات القضائیة لا تصدر غیابیا تجاه الطر 

یونیو 08مؤرخ في ، ال155-66الأمر رقم 246المدني وهذا ما نصت علیه المادة 

صراحة، إذ بمقتضى ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم، تنص 1966

یعد تاركا لإدعائه كل مدّع مدني یتخلف عن الحضور أو لا یحضر :"أحكام هذه المادة فإنه

".2رغم تكلیفه بالحضور تكلیفا قانونیاعنه من یمثله في الجلسة 

فعلى الأعوان المكلفین بالمتابعات أن یستخلصوا من تلقاء أنفسهم، النتائج التي تترتب 

على التخلف عن حضور الجلسة، ولذلك فإن التخلف الغیر المبرّر بحضور الجلسة یعتبر 

.3خطأ مهني جسیم یعاقب علیه بعقوبة تأدیبیة

08مؤرخ في ، ال155-66الأمر رقم من 246ص المادة فبالنظر إلى أحكام ن

، فمن النادر لجوء إدارة ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم1966یونیو 

الجمارك إلى ممارسة الطعن عن طریق المعارضة إلا أنه یحدث أن تصدر أحكاما غیابیة 

لعدم إستلامها التكلیف بالحضور الجلسة تجاهها، كما هو الشأن مثلا غیابیا الحاصل نتیجة 

.أو استلامها المتأخر له

.17متابعة القضائیة في المجال الجمركي، مرجع سابق، صدلیل ال-1
2

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و 1966یونیو 08مؤرخ في ، 155-66أمر رقم من 246المادة -

.، السالف الذكرالمتمم

، منشورات الحلبي، بیروت، فیذیةبیار أمیل طوبیا، طرق الطعن بقرارات أو متابعة التنفیذ الصادرة في المعاملة التن-3

.30، ص 2000لبنان، 

.17دلیل المتابعة القضائیة في المجال الجمركي، مرجع سابق، ص
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ففي مثل هذه الحالات على العون المتابع رفع المعارضة ضد الحكم الذي صدر 

أیام، ویبدأ سریان مفعول هذا الجل من 10غیابیا تجاهها وذلك أمام نفس الجهة وفي خلال 

08مؤرخ في ، ال155-66الأمر رقم 411المادة (تاریخ تبلیغ الحكم القضائي الغیابي 

.1)، السالف الذكر، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم1966یونیو 

، 1966یونیو 08مؤرخ في ، ال155-66الأمر رقم من 409فحسب نص المادة 

معارضة یكون مفعول ال، السالف الذكر،یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم

إلغائي، بمعنى أن المعارضة تلغي الحكم الصّادر غیابیا ویصبح كأنه لم یكن بالنسبة لجمیع 

ما قضى به، وأن نفس الجهة التي أصدرت الحك الغیابي المطعون فیه بالمعارضة هي التي 

.2تتولى من جدید النظر في نفس القضیة

:الإستئناف-  ب

، 1966یونیو 08مؤرخ في ل، ا155-66الأمر رقم من 173تشیر المادة 

"أنه على ، السالف الذكر،یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم یجوز :

للمدعي المدني أو لوكیله أن یطعن عن طریق الإستئناف في الأوامر الصّادرة بعدم إجراء 

ستئناف في التحقیق أو بالأوجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنیّة، یرفع الا

أیام من تاریخ التبلیغ بالأمر في الموطن المختار من طرف المدعي )3(خلال ثلاثة 

."المدني

فلا وجود للإستئناف )الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائیة(أما في المادة الجنائیة 

، 1966یونیو 08مؤرخ في ، ال155-66الأمر رقم من 417فیها، هذا ما بینت المادة 

معدل والیتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ،1966یونیو 08مؤرخ في ، ، 155-66أمر رقم من 411المادة -1

.السالف الذكر متمم، ال
2

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و 1966یونیو 08مؤرخ في ،  155-66قم أمر ر من 409المادة -

.المتمم، السالف الذكر
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على الذین لهم الحق السالف الذكر، ضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم، یت

المتهم، المسؤول عن الحقوق المدنیة، وكیل الجمهوریة، :في رفع الاستئناف وحصرهم في

، الإدارات العمومیة في الأحوال التي تبشرها الدعوى العمومیة والمدعي 1النائب العام

1994یولیو 14المؤرخ في 116953حكمة العلیا في قرارها رقم نصت الم.2المدني

صادر عن الغرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث إضافة إلى العدید من قراراتها الصادرة بعد 

.3ستئناف الأطراف الأخرىإستئناف المدعي المدني بإذلك، لا تربط 

البراءة ولم تقم النیابة حیث أنه إذا رفعت إدارة الجمارك استئنافا ضد حكم قضى ب

العامة باستئناف هذا الحكم فعلى المجلس أن یدرس الأفعال المنسوبة للمتهم، وإذا تبیّن بأن 

هذه الأفعال تثبت فعلا، فلا یمكن للمجلس أن یصدر حكما بالإدانة وذلك لعدم رفع النیابة 

نطق تبعًا لذلك العامة للاستئناف إلا أنه یمكن للمجلس أن یصرح بثبوت المخالفة وال

مؤرخ في 47523بالتعویضات المدنیة لصالح الإدارة وذلك حسب قرار المحكمة العلیا رقم 

.4الغرفة الثانیة1988مارس 08

أیام وهذا بالنسبة للأحكام 10حیث أنه یرفع الاستئناف تحت طائلة عدم قبوله خلال 

5سبة لأوامر قاضي التحقیقأیام بالن3الصادرة في مادة الجنح والمخالفات وفي خلال 

فبالنسبة للأحكام الحضوریة، فإن الآجال یبدأ سیرانها من یوم النطق بالحكم أما 

صادرة حضوریا تجاه الإدارة وغیابیا تجاه المتهمین، فإنه یتعین العمل بالتعلیمات للبالنسبة 

1
، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و 1966یونیو 08مؤرخ في ، 155-66أمر رقم من 417المادة -

.المتمم، السالف الذكر

، ص 2006ة، تصنیف الجرائم ومعاینتها، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، ، المنازعات الجمركیأحسن بوسقیعة-2

30.

.19دلیل المتابعة القضائیة في المجال الجمركي، مرجع سابق، ص-3

.19مرجع نفسه، ص-4

.30، المنازعات الجمركیة، تصنیف الجرائم ومعاینتها، مرجع سابق، ص أحسن بوسقیعة-5
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الأثار ، ومن1994أكتوبر 22المؤرخة في  220م/م ع ج/5204الواردة في المذكرة رقم 

یولیو 21، المؤرخ في 07-79القانون رقم من 299المترتبة عن الاستئناف نصت المادة 

أن الاستئناف لا یوقف حكم  : "هعلى أن،السالف الذكر،، یتضمن قانون الجمارك1979

.1"قضى بالإدانة في التهریب

  :قضالطعن بالنّ  -ج

ء المتعلّقة بتطبیق القانون یهدف الطعن بالنّقض إلى تصحیح القضاء على الأخطا

التي یقع فیها الدّرجتین، فهو یختلف جذریا عن الاستئناف من حیث أنه لا یمكن للمحكمة 

العلیا أن تأمر بإجراءات وتدابیر جدیدة في التحقیق، فمهمة المحكمة العلیا تنحصر في 

المحكمة العلیا هي التحقیق فیما إذا كان الحكم الجنائي أو القرار مطابق للقانون وإذن، فإن

.2جهة قانون ولیست جهة تقاضي وحكم على اعتبار وإنها لا تشكل درجة تقاضي ثالثة

إن الطعن بالنقض غیر ممكن إلا في الحالات التي یخرق فیها القانون والتي تكون 

، 155-66من القانون رقم 500محل إثارة أوجه الطعن بالنّقض، نصت علیها المادة 

المعدل ، السالف الذكر ،المتعلق بالإجراءات الجزائیة ، 1966یونیو 08مؤرخ في ال

.3والمتمم

السالف متمم، یتعلق بقانون الجمارك، معدل و، 1979یولیو 21مؤرخ في ، 07- 79ن رقم قانو من 299المادة -1

  .الذكر

.18دلیل المتابعة القضائیة في المجال الجمركي، مرجع سابق، ص -2

تضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ی، 1966یونیو  08في مؤرخ، 155-66من قانون رقم 500المادة -3

عدم الإختصاص، تجاوز السلطة، مخالفة قواعد جوهریة في الإجراءات ":التي تنص على أنهلف الذكر،الساومتمم، 

، )قانون الإجراءات الجزائیة379المادة(، إنعدام أو قصور في الأسباب )قانون الإجراءات الجزائیة501المادة(

القرارات الصّادرة من جهات قضائیة مختلفة إغفال الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النیابة العامة، تناقض

في آخر درجة أو التناقض فیما قضى به الحكم نفسه أو القرار، مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقه، إنعدام 

"الأساس القانوني
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فالطعن بالنقض لا یمكن إستعماله إلا ضد الأحكام الصادرة في آخر درجة، و یفهم 

من هذا عدم قبول الطعن بالنقض ما لم تستعمل الطرق العادیة وكان ذلك ممكنا وبالتالي 

د أي حكم قضائي مازال قابلا للمعارضة فیه إذ لا یصبح الطعن بالنقض غیر مقبول ض

.یجوز الطعن بالنقض في قرار صدر غیابیا

وهذا عملا بالقرار الصادر من إجتهاد المحكمة العلیا الذي یصرح بعدم جواز الطعن 

تجاه المتهم والذي ما زال قابلا إبالنقض الذي یثیره الطرف المدني ضد قرار غیابیا 

، غرفة 1994أبریل 03مؤرخ في ال 112915قرار رقم ا ما جاء في الوهذ. 1للمعارضة فیه

.الجنح والمخالفات، القسم الثالث، صادر عن المحكمة العلیا

فیعتبر الطعن بالنقض في المواد الجزائیة طریق غیر عادي لطرق الطعن، فهو یوقف تنفیذ 

 – 495واد ائیة تطبیقا للمالطعن بالنقض وفي المادة الجنلالحكم أو القرار، فبالنسبة لأجا

تعلق بقانون ی،1966یونیو 08مؤرخ في ال ،155-66الأمر رقم من ،497-498

و المتهم لهم  ةالمدنیفإنه للنیابة العامة وأطراف الدعوى، السالف الذكر،إجراءات الجزائیة

ة العلیا الحق في ممارسة الطعن بالنقض في الأحكام التي تكون محلا للطعن أمام المحكم

، فیبدأ سریان الآجال بالنسبة للأطراف 2أیام للطعن بالنقض)08(ثمانیة ل لمهلة ممتدة 

الحاضرین من الیوم التي عملت فیه الأطراف الراغبة في الطعن بالنقض بالحكم، فنفس 

أما بالنسبة للمتهمین .3الإجراء ینطبق على إدارة الجمارك فممثلها لا یجوز له الغیاب

یوم الجلسة، والذین صدر في حقهم حكم أو قرار قضائي غیابي، فالآجال لا یبدأ الغائبین

سریانه تجاههم إلا إبتداءًا من یوم الذي تصبح فیه المعارضة غیر مقبولة كما جاء في نص

.20دلیل المتابعة القضائیة في المجال الجمركي، مرجع سابق، ص-1
2

جراءات الإقانون ،  یتضمن 1966یونیو 08مؤرخ في ،  155- 66رقم  أمر، 498–497–495أنظر المواد -

.، معدل و متمم ، السالف الذكرالجزائیة

.255، المنازعات الجمركیة، تصنیف الجرائم ومعاینتها، مرجع سابق، ص أحسن بوسقیعة-3
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یونیو 08مؤرخ في ال ،155-66الأمر رقم من)05(الفقرة الخامسة 498المادة 

1، معدل و متمم ، السالف الذكرالجزائیةجراءات الإقانون یتضمن ، 1966
.

22المؤرّخة في  230م/ج.ع.م/2504حیث أنه یجب بما تضمنته المذكرّة رقم 

.2التي تعالج حالة حضور الإدارة للجلسة وغیاب المتهم1994أكتوبر 

.تبلیغ الأحكام والقرارات القضائیة:رابعا

على  1994مایو 17المؤرخة في 230م/ج.ع.م/108لقد نصت التعلیمة رقم 

الطرق العملیة للتبلیغ الذي یعتبر إجراء یتم من خلاله حمل القرار القضائي أو الإداري إلى 

علم المدین بصفة رسمیة، فیعد كشكلیة ضروریة، یسبق عملیة تنفیذ القرارات القضائیة 

على كل والإداریة وتستمد أهمیتها لإرتباطها بحق دستوري المتمثل في حق الدفاع، فیتوجب

شخص صدر ضده هذا القرار القیام بتبلیغه للشخص الذي صدر ضدّه، وذلك لیتسنى له 

.3مباشرة إجراءات التنفیذ

یولیو 21، المؤرخ في 07-79القانون رقم من 279حیث تنص المادة -1

"السالف الذكر، تنص، المعدل و المتمم، تضمن قانون الجماركی، 1979 على أهلیة :

ستدعاءات والإشعارات الضروریة أعوان الجمارك في المجال الجمركي القیام بجمیع الإ

، حیث یتضح من خلال نص هذه المادة أن أعوان 4"للتحقیق في القضایا الجمركیة

تضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ی، 1966یونیو 08مؤرخ في ، 155-66أمر رقم من الفقرة الثانیة 498المادة -1

.السالف الذكر
2

التي تعالج حالة حضور الإدارة للجلسة وغیاب 1994أكتوبر 22المؤرّخة في  230م/ج.ع.م/2504المذكرّة رقم -

.ج.ع.المتهم، الصادر عن م

  ج.ع.صادر عن مال، على الطرق العملیة للتبلیغ1994مایو 17المؤرخة في  230م/ج.ع.م/108التعلیمة رقم -3
، المعدل و المتمم، تضمن قانون الجماركی، 1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79القانون رقم من 279المادة -4

.السالف الذكر
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الجمارك لهم كل الصلاحیة في تبلیغ القرار القضائي  الإداري، ما عدا الإكراه البدني الذي 

.1ن الجمارك غیر متمتعین بالضبطیة القضائیةلا یعود لأعوا

وعلیه فإن إدارة الجمارك لا تستطیع أن تباشر تنفیذ التحصیل إلا بعد تبلیغ المدین، 

.2فهذا التبلیغ یمنح له حقًا الدفاع وهو معترف به دستوریًا

I.الإكراه الجمركي:

نونا، فإن هذا إن تحصیل الدیون الجمركیة یستدعي إستعمال كل الطرق المكرّسة قا

الإجراء هدفه تسهیل عملیة دیون إدارة الجمارك بسرعة وتجنبها اللجوء إلى القضاء لتنفیذ سد 

، المؤرخ في 07-79القانون رقم من 264-263-262وهذا تطبیقا لأحكام المواد ،3دینها

.4السالف الذكر، المعدل و المتمم، تضمن قانون الجماركی، 1979یولیو 21

1979یولیو 21، المؤرخ في 07-79القانون رقم من من 262المادة حیث تنص 

یمكن لقابضي ":على أنهالسالف الذكر،، المعدل و المتمم، تضمن قانون الجماركی، 

الجمارك أن یصدروا الأمر بالإكراه قصد التحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة والغرامات 

بمجرد إثبات أن مبلغا ما أصبح مستحقا إثر والمبالغ الأخرى المستحقة لإدارة الجمارك

.5"عملیة ناتجة عن تطبیق التشریع والتنظیم المكلفة بتطبیقها إدارة الجمارك

دور تكوینیة حول منازعات التحصیل، مدیریة المنازعات ، مدیریة التكوین، المدیریة العامة للجمارك، حابسة عادل، -1

.49-46، ص ص 2009جمارك، وهران، المدرسة العلیا لل

، یتضمن إحداث قابضي الجمارك في تبلیغ الأحكام والقرارات القضائیة 2005غشت 01مؤرخ في ، 28مقرر رقم -2

  .ج.ع.، الصادر عن مأو الإداریة ومتابعة بتنفیذها/و

.25مرجع سابق، ص حابسة عادل،-3
4

، تضمن قانون الجماركی، 1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من 264-263-262أنظر المواد -

.المعدل و المتمم، السالف الذكر

، المعدل و المتمم، تضمن قانون الجماركی، 1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من262المادة -5

.السالف الذكر
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فإن الإكراه الجمركي هو إجراء إداري یسمح بالتنفیذ الجبري على أموال مدیني إدارة 

نوفمبر  12ي المؤرخ ف 230م/ج.ع.م/3787الجمارك وذلك تبعا لما جاء في المنشور رقم 

.1ج.ع.، الصادر عن م1989

فلكي یتم التحصیل عن طریق الإكراه الجمركي لابد أن یكون الدین موجودًا فعلا 

ویمكن إثباته وواجب الأداء ومعین المقدار بسند إثبات المدین المنصوص علیها في المادة 

قانون تضمن ی، 1979یولیو 21، المؤرخ في 07-79القانون رقم من من 263

"والتي تنص علىالسالف الذكر،، المعدل و المتمم، الجمارك یجب أن یتضمن الأمر :

بالإكراه الصادر عن قابضي الجمارك نسخة من السّند الذي تثبت الدّین أو نسخة من 

فإن سند إثبات الدّین یختلف حسب نوع العملیة ،2"الوثیقة التي تبرّر دعوى إدارة الجمارك

ین وقد تكون الوثیقة عبارة عن تصریح مفصّل یحدد فیه قیمة الدّین، تحدد التي صاحبت الدّ 

.تاریخ تسجیل التصریح المفصّلدانته وإالتاریخ أو وجود 

كما یمكن أن یكون كسند إعفاء بكفالة غیر منفذة في موعد محدّد، أو تصریح 

.3یتضمن تعهدات غیر منفّذة في الموعد المحدّد

ضروریة بینهما  ةند مكونا من عدّة وثائق عندما تكون المقارنكما یمكن أن یكون السّ 

لإثبات الدّین ومثال ذلك إحصاء السلع الموجودة في المستودع الخاص یعني إجراء مقارنة 

بین التصریحات الخاصة بدخول وخروج السّلع حتى تتمكن من ملاحظة الفرق الموجود، 

.صلحة بعد إحصاء البضائعوبصفة عامة كل المعاینات المنجزة من طرف الم

،لق بالتنفیذ الجبري على أموال المدینتع، ی1989نوفمبر 12المؤرخ في  230م/ج.ع.م/3787منشور رقم -1

  .ج.ع.صادر عن مال

، ، المعدل و المتممتضمن قانون الجماركی، 1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79من قانون رقم 263المادة -2

.السالف الذكر

.32مرجع سابق، ص ، دورة تكوینیة حول منازعات التحصیلحابسة عادل، -3
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حیث یكون إصدار الإكراه الجمركي یكون من قابض الجمارك ضد المدین وفي حالة 

.1تعدد المدنین یكفي إصدار إكراه جمركي واحد لكن یبلغ إلى جمیع المدینین

، 1979یولیو 21، المؤرخ في 07-79القانون رقم من 264حیث تنص المادة 

أنه یجب أن یؤشر رئیس "السالف الذكر، معدل و المتمم، ، التضمن قانون الجماركی

.2"المحكمة المختصة على أوامر الإكراه ویتم التأشیر على أوامر الإكراه بدون مصاریف

فالمحكمة المختصة في تأشیر الإكراه هي المحكمة التي تبُث في القضایا المدنیة 

الإكراه وهذا استنتاجًا لأحكام التي یوجد في دائرة إختصاصها مكتب الجمارك الذي أصدر

تضمن قانون ی، 1979یولیو 21، المؤرخ في 07-79القانون رقم من 274المادة 

، فالقانون لم یحدّد المحكمة المختصة في التأشیر السالف الذكر، المعدل و المتمم، الجمارك

.3ولكنه حدد المحكمة المختصة بمعارضة الإكراه

تبلیغا سلمیا له كل الآثار الناجمة عن حكم صادر غیابیًا فالإكراه الجمركي المبلغ

ویترتب علیه بصفة خاصّة الرهن على عقارات المالكین المدینین بدفع الحقوق والرسوم وهذا 

یولیو 21، المؤرخ في 07-79القانون رقم من 3و 2 الفقرة 292نصت علیه المادة 

على حق الرهن العقاري السالف الذكر،، المعدل و المتمم،تضمن قانون الجماركی، 1979

المترتب على الإكراه الجمركي، فهذا الإكراه یسمح بالتنفیذ على أموال المدین وذلك بالتحرّي 

.4تحصل عن هذه المعلومات بمساعدة إدارات أخرى كإدارة الضرائب أن عن أموال المدین

  .33ص ، مرجع سابق، ینیة حول منازعات التحصیلدورة تكو حابسة عادل،-1

، المعدل و المتمم، السالف تضمن قانون الجماركی، 1979یولیو 21مؤرخ في ،07-79من قانون رقم 264المادة -2

  .الذكر

ف ، المعدل و المتمم، السالتضمن قانون الجماركی، 1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79من قانون رقم 274المادة -3

  .الذكر
4

، تضمن قانون الجماركی، 1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من الثالثةو  الثانیةالفقرة  292المادة -

.المعدل و المتمم، السالف الذكر
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تصرف آخر إلا فلا یمكن توقیف إجراءات الإكراه الجمركي بأي معارضة أو أي

یولیو 21، المؤرخ في 07-79القانون رقم من 224داعه المادة یبتسدید المبلغ المستحق إ

و لا یجوز أیضا الدفع السالف الذكر،، المعدل و المتمم، تضمن قانون الجماركی، 1979

، 1979یولیو 21المؤرخ في 284أو تأجیل أوامر الإكراه تحت طائلة البطلان المادة 

.1السالف الذكر، المعدل و المتمم، ضمن قانون الجماركتی

، 1979یولیو 21، المؤرخ في 07-79القانون رقم من مكرر 293فطبقا للمادة 

، فإنّ الإكراه الجمركي ینفذ جمیع السالف الذكر، المعدل و المتمم، تضمن قانون الجماركی

:ذ الإكراه الجمركي بالطرق التالیة، وعلیه ینف2الطرق القانونیة ما عدا الإكراه البدني

:حجز التحفظيال-أ 

-�Á£�Ã£�ƌƅ§Ãƈ£�̈ Ɣ±Ǝś�Ƒƅ¥�ÁƔ̄ƈƅ§�̄ ƈŸƔ�Á£�ŕĎƔ°ƔſƊś�§ǢƊŬ�¾ƆƈƔ�ƛ�Å°ƅ§�Áœ§̄ƅ§�ƑŮŦƔ�̄ Ɓ

یعرض نفسه لحالة إعسار لا یتمكن منها من إیفاء الدین بسهولة فیلجأ عندئذ إلى 

.3ضمانا لحقّهالوسائل الإحتیاطیة التي تمكنّه من حفظ مال المدین 

ومن هذه الوسائل التي أقرها القانون نذكر الحجز التحفظي والذي من شأنه السماح 

بوضع هذه الأموال تحت ید القضاء والحیلولة دون تصرّف المدین المحجوز علیه فیها، 

، 2008فبرایر25المؤرخ في ، 09-08وقد نص المشرع الجزائري في القانون رقم 

الذي تضمن أحكام ، المعدل و المتمم، ءات المدنیة و الإداریةیتضمن قانون الإجرا

، المعدل و المتمم، تضمن قانون الجماركی، 1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من 224المادة -1

.كرالسالف الذ
2

، المعدل و المتمم، تضمن قانون الجماركی، 1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم مكرر من 293المادة -

.السالف الذكر

.50، مرجع سابق، ص المنازعات الجمركیة، تصنیف الجرائم ومعاینتها ، أحسن بوسقیعة-3
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الحجز التحفظي في الباب الخامس، الفصل الثاني، تحت عنوان الحجز التحفظي من 

.1 666إلى  646المادة من 

فالحجز التحفظي هو إجراء وقائي تلجأ إلیه إدارة الجمارك في الحالة -2

، ولا یهدف إلى )لا یقع على عقار(یة للمدین ستعجالیة، ویتم على منقول مادّي ملكالإ

بیع المنقول المحجوز وتحصیل الدین الجمركي وإنما إلى وضع المنقول تحت ید القضاء 

كما جاء في نص المادة .2لمنع المدین من التصرّف فیه حتى لا یلحق أضرارا بالدّائن

قانون تضمن ی، 1979یولیو 21، المؤرخ في 07-79القانون رقم من 291

.3، المعدل و المتمم، السالف الذكرالجمارك

دیسمبر 21المؤرخة في 17ومن بین شروط الحجز التحفظي، وذلك تبعا للتعلیمة رقم 

، الصادرة عن مدیریة التنظیم والتلخیص والتفتیش للخزینة المركزیة یتعلق الأمر1994

:بـ 

ر ناتج عن جنحة أو مخالفة تعویضا عن ضر ار الدین المستحق لإدارة الجمارك عتبإ

جمركیة، أن یقع على المنقولات أما العقارات فتخضع للحجز العقاري كما نصت 

تضمن ی، 1979یولیو 21، المؤرخ في 07-79القانون رقم من 375علیه المادة 

.4، المعدل و المتمم، السالف الذكرقانون الجمارك

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25في مؤرخ ، 09-08قانون رقم من 666–646المواد أنظر-1

.، المعدل و المتممو الإداریة

تضمنة الحجز التحفظي الجمركي المبدأ ، ی1995نوفمبر  27في   مؤرخ،  230م/ج.ع.م/514التعلیمة رقم -2

.وإجراءات التنفیذ

، المعدل و المتمم، السالف الجماركتضمن قانون ی، 1979یولیو  21في ، 07-79من قانون رقم 291المادة -3

في الحالات الإستعجالیة یمكن للجهة القضائیة التي تبت في القضایا المدنیة وبناء ":التي تنص على أنه،الذكر

على طلب من إدارة الجمارك، أن ترخّص بالحجز التحفظي للأشیاء المنقولة للمخالفین، بموجب حكم یقضي بإدانتهم 

."ه الحكم مع مراعاة الاستثناءات التي ینص علیها القانونأو حتى قبل صدور هذ
4

، المعدل و المتمم، تضمن قانون الجماركی، 1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من 375أنظر المادة -

.السالف الذكر
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ما إذا كانت في حیازة الغیر یمكن أن تكون المنقولات في حیازة المتهم، وفي حالة

.مدین لدى الغیرللاللجوء إلى إجراءات الحجز ما 

وأن یكون هناك خطر على المنقولات إذا تأخرت إجراءات الحجز أو هناك تخوف جدي 

.1وأكید من نقل أو رفع الأشیاء القابلة للحجز

انون البحري الجزائري كما یمكن أن یمتد الحجز التحفظي على السفینة وفق ما یقرّره الق

والمصادق علیها بموجب 1952ماي 10وما تنص علیه إتفاقیة بروكسل المؤرخة في 

، أو كما یمكن أن یكون على الطائرات وفق لما جاء في إتفاقیة 64/171المرسوم رقم 

.19332ماي 29روما الصادرة في 

المدینمنقولات على زبالحجلإدارة الجماركالسماح هو التحفظي و الهدف منهالحجز

الحجزعملیة إلى اللجوءیمكنأنهكمافي حوزتهتكونالتي و بصفة تحفظیة،

مالوضع إلى یهدفاستثنائيإجراء إذا فهو الغیر، لدى المدینمال على التحفظي

یلحق لا حتىفیهالتصرفمنلمنعه وهذا العدالة،تصرفتحتمنقولاتمنالمدین

.3بالدائنأضرارا

:جز ما للمدین لدى الغیرح- ب 

،1979یولیو 21المؤرخ في ، 07-79قانون رقممن 298نصت علیه المادة 

یلزم جمیع المدینین والمؤتمنین بأموال ملك المدینین ،المعدّل والمتمم، تضمن قانون الجماركی

الواقع تحت إمتیاز إدارة الجمارك، أن یدفعوا عند أول طلب من إدارة الجمارك لحساب

المدینین ومن المبلغ الذي هو مدینون به أو یوجد بین أیدهم، إلى أن یتم دفع المبالغ 

.لتفتیش للخزینة المركزیةعن مدیریة التنظیم والتلخیص وا، الصادر1994دیسمبر  21في   مؤرخ17التعلیمة رقم -1

.103دور تكوینیة حول منازعات التحصیل، مرجع سابق، ص حابسة عادل، -2

.60مرجع سابق، ص تصنیف الجرائم ومعاینتها،، المنازعات الجمركیة،أحسن بوسقیعة-3
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، فإن حجز ما للمدین لدى الغیر یعتبر إجراء تنفیذي من 1المستحقة على هؤلاء أو جزء منها

.2خلاله یستطیع الدائن إلزام مدینه على تنفیذ إلتزاماته

:الحجز التنفیذي-ج 

عندما یكون الحجز المطبق بمقتضى المادة :" 04-17 ج.من ق313تنص المادة 

أعلاه إلى أساس قانوني، فإن المالك البضائع الحق في نسبة فائدة تعویضیة قدرها 241

عن كل شهر من قیمة المواد المحجوزة، وذلك إبتداءًا من تاریخ %½نصف بالمائة 

."بذلكالحجز إلى غایة تاریخ استلام التسلیم أو الغرض المقدم إلیه

II.الإكراه البدني:

مؤرخ في 155-66الأمر رقم من 1مكرر 293نطلاقا من نص المادة إ-3

، المعدل و المتمم ، السالف الذكر ، تعلق بقانون إجراءات الجزائیةی، 1966یونیو 08

مكانیة مطلقة تنفیذ الإكراه البدني في تنفیذ الأحكام والقرارات المتضمنة حكما إ أنه یمكن و 

، 1979یولیو 21، المؤرخ في 07-79القانون رقم 299انة، كما تؤكد المادة بالإد

حسب المتهم في جرائم المعدل و المتمم ، السالف الذكر،،تضمن قانون الجماركی

التهریب یطبق بصورة تلقائیة إلى أن یدفع قیم العقوبات المالیة الصادرة ضده، وذلك بغض 

لنقض، مع مراعاة أحكام الإكراه البدني المنصوص النظر عن كل استئناف أو طعن با

، فعند استحالة تحصیل الدیون المستحقة للخزینة 3علیها في قانون إجراءات الجزائیة

العمومیة بعد التحقق عن أملاك المدین یجوز استعمال الإكراه البدني، حیث یعتبر وسیلة 

1
، السالف عدّل والمتممالم، تضمن قانون الجماركی،1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79من قانون رقم 298المادة -

.الذكر

المتعلقة بكیفیة تنفیذ وضمان الحجز ما للمدین لدى الغیر ، 1994دیسمبر  21في   مؤرخ17التعلیمة رقم -2

.والمعارضات الخاصّة

، المعدل تعلق بقانون إجراءات الجزائیةی، 1966یونیو 08مؤرخ في ، 155-66أمر رقم من 1مكرر 293المادة -3

.تمم ، السالف الذكرو الم
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، ونرى أن قانون الجمارك جاء تنفیذیة إستثنائیة لا یمكن تطبیقها إلا بنص قانوني صریح

.صریحا ومؤكدا لهذا الإجراء بمجرد معاینة استحالة تنفیذ وتحصیل العقوبات المالیة

المتعلق ، 1966یونیو 08مؤرخ في ال 155-66رقم  الأمرمن 599إن المادة 

ها حددت طبیعة الدیون الواجب تحصیلالسالف الذكر،المعدّل والمتمم،، بالإجراءات الجزائیة

ستیراد، التعویضات المدنیة، الغرامات الجزائیة، الإ:عن طریق الإكراه البدني وهي

أما بالنسبة للأشخاص المعفیین جزئیا أو كلیا نصت علیها المادة (المصاریف القضائیة 

المتعلق بالإجراءات الجزائیة، المعدّل ، 1966یونیو 08مؤرخ في المن  601و  600

، إذا كان المدین مفقودًا یقوم قابض الجمارك إلى إعلان البحث 1والمتمم، السالف الذكر

  .العام

المتعلق ، 1966یونیو 08مؤرخ في ال 155-66من الأمر رقم 602تنص المادة 

التي تحدد مدّة الإكراه البدني من بالإجراءات الجزائیة، المعدّل والمتمم، السالف الذكر،

.2الغرامة والأحكام المالیةحسب مقدار )02(إلى سنتین )02(یومین 

.صلاحیات قابض الجمارك باعتباره مودع لدیه:الفرع الثاني

 أو والمحجوزةالمصادرةعنها،المتخلىالبضائعمختلفالجماركقابض لدى تودع

ویقصد.القانونیةالآجال في مجمركةالغیرالبضائع و العمومیةالخزینةلفائدةعنهاالمتنازل

 إدارة تعینهامحلات في البضائعتخزینفیهیتم الذي الجمركيالنظام،كيالجمر بالإیداع

وتحددالتشریع، في بهاالمعمولالشروطحسبفیهاتتصرف أن على محددةلمدةالجمارك

البضائعتسجیلتاریخمنابتداءأشهربأربعةالإیداعقیدالبضاعةلمكوثالقصوىالمدة

تاریخ:حولمعلومات على الدفتر هذا ویحتوي)یداعاتالإ دفتر( ابهالخاصالدفتر في

مراجع تدریس، التكوین الأولي وتحسین المستوى المنازعات الجمركیة، مكتب التدریس عبد الصادوق حفیظة وآخرون، -1

.52-51والتوثیق، اللجنة البیداغوجیة، المدرسة العلیا للجمارك بوهران، ص ص 

تعلق بالإجراءات الجزائیة، المعدّل والمتمم، ی، 1966یونیو 08مؤرخ في ، 155-66أمر رقم من 602المادة -2

"سنوات5رفع الحد الأقصى إلى " :هعلى أنالسالف الذكر
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فیماتتمثلحالاتالبضائعولإیداع، وأرقامها الطرود وعلاماتطبیعتهاالبضاعة،إیداع

:1یلي

:وضع البضاعة رهن الإیداع الجمركي: أولا

یقصد بالإیداع الجمركي النظام الجمركي الذي یتم فیه خزن البضائع في محلات 

دارة الجمارك لمدة محددة، تتصرّف إدارة الجمارك بعد إنتهائها في هذه البضائع تعیینها إ

، 07-79القانون رقم من 204، وحسب  المادة 2لمحددة في القانونضمن الشروط ا

، المعدل و المتمم ، السالف الذكر ، تضمن قانون الجمارك، ی1979یولیو 21المؤرخ في 

ازن تابعة لإدارة الجمارك، أو في محلات معتمدة من قبلها، فإن هذا النظام ینشأ إما في مخ

ویمكن إنشاء هذه المحلات على الخصوص في المستودع العمومي أو في المخازن أو 

.3مساحات الإیداع المؤقت

، 1979یولیو 21، المؤرخ في 07-79القانون رقم من209وحسب المادة 

تحدد المدّة القصوى بمدة السالف الذكر، ، المعدل و المتمم ، تضمن قانون الجماركی

، وتسوي هذه المدة إبتداءا من تاریخ تسجیل 4شهرین كاملین بعدما كانت أربعة أشهر

البضائع في الدفتر الخاص بذلك والذي یتم فیه تسجیل البضائع المرتبة قید الإیداع مع ذكر 

.5طبیعة البضاعة وعلامة الطرود

.74المنازعات الجمركیة، مرجع سابق، ص عبد الصادوق حفیظة وآخرون، -1

- .99، الأنظمة الجمركیة الاقتصادیة في قانون الجمارك الجزائري، مرجع سابق، ص تومي أكلي2

، المعدل و تضمن قانون الجمارك، ی1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من  204و 203ین المادت-3

.المتمم ، السالف الذكر

تضمن بتحدید كیفیة بیع البضائع رهن ی، 1999غشت16مؤرخ في 196-99من مرسوم تنفیذي رقم 02المادة -4

.الإیداع الجمركي

، ج ر 2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009یولیو 22مؤرخ في ، 01-09أمر رقم من 47المادة -5

.2009یولیو 26صادر في ، ال 44عدد 
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.طرق الإیداع الجمركي-1

ن أن یكون إیداع البضاعة تلقائیا أو إیداع البضاعة المحجوزة أو المصادرة أو یمك

/ م ج ع/ 15المتنازل منها لصالح الخزینة العمومیة وهذا ما جاء في مضمون المنشور رقم 

المتعلقة ببیع البضائع المصادرة المحجوزة، 2007جانفي 13المؤرخة في  230م /الدیوان

.1في محلات الإیداع والمستودعات بالمزاد العلنيالمتخلى عنها والموضوعة

:الإیداع التلقائي.أ 

یه قانون الجمارك في المادة یعتبر الإیداع التلقائي أهم صور الإیداع، وقد نص عل

  : وهي ، السالف الذكر04-17من القانون رقم 205

:توضع تلقائیا قید الإیداع الجمركي

یح بها بالتفصیل في الأجل القانوني المحدد في البضائع المستوردة التي لم یتم التصر -

.من هذا القانون76المادة 

البضائع المصرّح بها بالتفصیل التي لم یحضر المصرح لعملیة الفحص والتي یتم -

من هذا القانون، ویتم 95فحصها عندئذ، ضمن الشروط المنصوص علیه في المادة 

إبتداءا من تاریخ نهایة الفحص، إذ لم وضع هذه البضائع تلقائیا قید الإیداع الجمركي

.ینتج عن الفحص إكتشاف أي مخالفة للتشریع والتنظیم المعمول بهما

البضائع المصرّح بها التي لم یتم دفع أو ضمان أو إیداع الحقوق والرسوم المتعلقة بها، -

ن م106خمسة أیام، إبتداءا من تاریخ إستحقاقها، المنصوص علیها في المادة لفي أج

مرجع سابق، ،مراجع تدریس، التكوین الأولي وتحسین المستوى المنازعات الجمركیةعبد الصادوق حفیظة وآخرون،-1

.75ص 
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ه المادة على البضائع محل دعوى إستحقاق، هذا القانون غیر أنه لا تطبق أحكام هذ

.1التي تكون إدارة الجمارك قد أحیطت علما بها

:إیداع البضائع المحجوزة أو المصادرة.ب 

ملك إلى وإضافتهمقابلجبرًا بغیرصاحبه عن المالملكیةتعتبر المصادرة نزع

.جمركیةجریمةرتكابإ في إستعملما إذا لغیره، أو له وكامملالمال كان سواءالدولة،

كوسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغشفمجال المصادرة یشمل البضائع محل الغش

حیث یتم تقدیم إدارة الجمارك للقابض الجمركي عریضة الأمر بالمصادرة للأشیاء المحجوزة 

المؤرخ 07-79القانون رقم من  288ة ضد مجهولین أو أشخاص كما نصت علیه الماد

یمكن و، ، المعدل و المتمم ، السالف الذكرتضمن قانون الجماركی، 1979یولیو  21في 

القابض یسهر على فلإدارة الجمارك التصرف في المصادرة حسب التنظیم المعمول بها، 

والقضایا ،داریةالإت المالیة وذلك من خلال المتابعة متابعة القضایا بهدف تحصیل العقوبا

.2ومسك السجلات المرتبطة بالمنازعات

یعد الحجز الجمركي بمثابة إجراء التدلیس بالجریمة في القانون العام، وهو إجراء مادي 

المؤرخ في 07-79من القانون رقم  241ة لمعاینة الجرائم الجمركیة وضبطها حسب الماد

ویخول ،و المتمم ، السالف الذكر، المعدلتضمن قانون الجمارك، ی1979یولیو 21

عوان المنصوص علیهم في الأالجمارك، وضباط الشرطة القضائیة و  نواعالحق في الحجز لأ

قانون الإجراءات الجزائیة، وأعوان مصلحة الضرائب، وأعوان مصلحة الوطنیة لحراس 

.ة وقمع الغشالشواطئ، وأعوان المكلفین بالتحریات الإقتصادیة والمنافسة والأسعار والجود

بواسطة تحریر محضر حجز الذي یتمتع بقوة ثبوتیة كبیرة، شرط أن هذا الإجراءویتم 

یحرر وفق الإجراءات والأشكال المنصوص علیها قانونا، ویسري الحجز على جمیع البضائع 

، تعدل ویتمم 11ج ر عدد  ،تضمن قانون الجماركی، 2017فبرایر 16مؤرخ في ،04-17قانون رقم من 93المادة -1

.المعدل و المتمم ، السالف الذكر، 1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من  205و 203المادتین 

مرجه ، النظام القانوني لقابض الجمارك، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق،حبیش صلیحة-2

.98سابق، ص 
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القابلة للمصادرة والبضائع الأخرى التي هي في حوزة المخالف كضمان، في حدود الغرامات 

.1ة قانونا وكل وثیقة توافق هذه البضائعالمستحق

بعد معاینة الجریمة الجمركیة یجب توجیه البضائع بما فیها وسائل النقل والوثائق 

المحجوزة إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي من مكان الحجز وإیداعها فیه، ویحرّر فیه 

.2محضر الحجز

إیداعهامنابتداء هرأش4أجل في البضاعة في التصرفالجمركيالتنظیمویشترط

1999غشت 16مؤرخ في ، ال 196-99رقم التنفیذيالمرسومحدد ولقد لدى الجمارك

بالمزادالبیع وهي الجمركي،الإیداع رهن الموضوعةالبضائع في طرق للتصرفثلاث

.3البضائعإتلاف أو البضائع عن التنازلالعلني،

.رهن الإیداع الجمركيالعملیات التي تتم على البضائع الموضوعة -2

یقوم قابض الجمارك بحراسة ومتابعة البضائع رهن الإیداع، حیث یقوم بفحص هذه 

البضاعة بحضور مالكها الذي تم إخطاره كتابیا لإجراء عملیة الفحص، وعلیه فعدم مثول 

، یقوم قابض الجمارك بطلب یوم)21(واحد وعشرونمالك البضاعة في غضون أجال

المتواجد في دائرة إختصاصه أن یعین تلقائیا شخصا لیمثل مالك البضاعة لرئیس المحكمة

وعلیه یمكن لإدارة الجمارك فحص البضاعة وذلك في حالة .لحضور عملیة الفحص

، المعدل و المتمم ، تضمن قانون الجمارك، ی1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من 241المادة -1

.السالف الذكر

، المعدل و المتمم ، تضمن قانون الجمارك، ی1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من 242المادة -2

.السالف الذكر

.11مرجع سابق، ص، مسؤولیة قابض الجمارك، خیر الدینزروال-3
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، 04-17من قانون رقم 208كما جاء في نص المادة .استعجال وذلك لأسباب أمنیة

.1، السالف الذكر كتعلق بقانون الجمار ی، 2017فبرایر 16المؤرخ في 

:عملیة البیع بالمزاد العلني:ثانیا

بیع بالمزاد العلني أحكام توجب على القابض الجمركي إتباعها من أجل السیر یعد ال

نصحسب، فالحسن لها وكذا إبرامها في حدود ما نصت علیه القوانین والتنظیمات الجمركیة

طریق عن یتمالإیداعقیدع البضائعبی فإن 196-99المرسوم التنفیذي رقم من2المادة 

العلنيبالمزادالبیعلعملیةالتحضیراتوتنطلقالجمارك،قابضإشرافتحتالعلنيالمزاد

، وأیضا كون هذه البضاعة تحت 2الإیداعقیدوضعهاتاریخمنأشهر4مضيبعد

اهضة وكذا من مسؤولیته إلى أن تضع أیلولتها الأخیرة، فمن أجل تفادي نفقات التخزین الب

أجل تفادي مكوث البضائع لمدة طویلة غالبا ما تكون في أماكن غیر ملائمة وخطیرة یمكن 

أن تأتي على إتلافها، أو التصرف فیها بطرق غیر قانونیة كتغییرها أو إستبدالها، أو 

یه ، وعلخلال شهرین3تتعرض للسرقة أو الفقدان، لذا فعملیة البیع بالمزاد العلني تكون دوریة

:لعملیة البیع بالمزاد العلني إجراءات قبلیة ولاحقة لإجرائها وسنعرضها كالتالي

، 11ج ر عدد ، تضمن قانون الجماركی، 2017فبرایر 16مؤرخ في ،04-17قانون رقم من  208و  95المادتین -1

ه التي تنص على أن.المعدل و المتمم ، السالف الذكر، 1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79تعدل ویتمم ، القانون رقم 

یمكن أعوان الجمارك أن یفحصوا البضائع التي تحتویها الطرود عند وضعها تحت نظام الإیداع، ویجب أن یتم هذا :"

الفحص بحضور مالك البضاعة أو بحضور المرسل إلیه، أو في غیاب ذلك بحضور محضر قضائي یعین ضمن نفس 

."من هذا القانون95الشروط المحددة في المادة 

.11مرجع سابق، ص ،مسؤولیة قابض الجمارك،الدینزروال خیر-2

مرجع سابق، ، مراجع تدریس، التكوین الأولي وتحسین المستوى المنازعات الجمركیةعبد الصادوق حفیظة وآخرون، -3

  .131- 130ص ص 
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:إجراءات قبلیة لعملیة البیع بالمزاد العلني-1

، تمر عملیة المزایدة بعدة مراحل تسبق إجراءها، فضلا عن 118من خلال التعلیمة 

لإجراء المزایدة والتي إجراءات أخرى تكون بعدها، ولذلك سنعالج الخطوات التحضیریة

:1تتدخل فیها مختلف مصالح إدارة الجمارك

:دور قابض الجمارك-1

یتوجب على قابض 1992نوفمبر 14المؤرخة في 287عملا بأحكام التعلیمة رقم 

الجمارك وقبل أن یقترح على رئیس مفتشیة الأقسام كتابیا إجراء عملیة بیع البضائع بالمزاد 

  : نني، أن یتأكد ملالع

 كل القرارات القضائیة المتعلقة بالبضائع التي ینوي التصرف فیها، قد إكتسبت حجیة

.الشيء المقضي به

كل مصالحة أو إذعان منازعة حول هذه البضائع، قد أصبحت نهائیة و قابلة للتنفیذ.

 وجود التراخیص القضائیة التي یفرضها القانون، لاسیما تلك المنصوص علیها في المواد

تضمن قانون ی، 1979یولیو 21مؤرخ في ال،  07-79رقم  قانونمن  300و 288

.، المعدل و المتمم، السالف الذكرالجمارك

 مؤرخ في ال، 07-79قانون رقم من  208و  92الإجراء المنصوص علیه في المادتین

، قد طبق ، المعدل و المتمم، السالف الذكرتضمن قانون الجماركی، 1979یولیو 21

.2فعلا

رع إدارة الجمارك، الدفعة متابعة عملیات البیع البضائع بالمزاد العلني، مذكرة السنة الثالثة، فغمام عمارة عبد الستار، -1

.16، ص 2005، مدیریة التدریبات المیدانیة، مفتشیة الأقسام للجمارك، عنابة، 39

تضمن قانون ی، 1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من300-288-208-92أنظر المواد -2

.، المعدل و المتمم، السالف الذكرالجمارك
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إضافة إلى ذلك، فالقابض مكلف بإعداد جدول للبضائع المقترحة للبیع بالمزاد 

رقم الرّخصة، رقم وتاریخ الملف، أسماء :العلني، والذي یتضمن أهم المعلومات الخاصة بها

وألقاب أو المقر الإجتماعي للمحجوز علیهم أو المودعین، طبیعة البضاعة، وكمیّتها، 

ضائع، مع طلب مقدم إلى رئیس مفتشیة الأقسام للموافقة على تنظیم حالتها، یرفق جدول الب

عملیة البیع، ویكون مرفوقا أیضا بنموذج من إشعار البیع  المحدد بموجب المرسوم التنفیذي 

.، وسند للممون الذي یتكفل بالإشهار196-99م قر 

ة في تمنع إدراج أي سیّار 2000أكتوبر 31المؤرخة في 286وحیث أن التعلیمة 

لیة البیع بالمزاد العلني، إلا إذا تمت الموافقة على ذلك من طرف المدیریة العامة مع

تبیّن الوضعیة القانونیة، وحالات السیارات المقترحة بجدولللجمارك، ولذلك فقد أرفق الملف 

.5131للبیع، من أجل إرسالها إلى المدیریة العامة للموافقة، وذلك بموجب الإرسال رقم 

:رئیس مفتشیة الأقسام دور -2

على رئیس مفتشیة الأقسام أن یقوم دوریا بتفقد ومراقبة محلات الإیداع والمخازن 

التابعة للقباضة، من أجل حصر ومعرفة وضعیة البضائع، وبالتالي إتخاذ الإجراءات اللازمة 

.وإعطاء تعلیمات للقابض فیما یخص الوجهة الواجب منحها وتخصیصها للبضائع

م رئیس مفتشیة الأقسام، إثر تلقیه طلب رخصة للبیع من قبل القابض بالتأكد كما یقو 

من أن تاریخ برمجة البیع بالمزاد العلني لا یصادف عملیات بیع أخرى للقباضین الآخرین، 

وإعلام المدیریات الجهویة التي بدورها تعلم مدیریة المنازعات وكذا جمیع مفتشیات أقسام 

.الجمارك التابعة لها

ثلاث أیام بالتأكد من مدى مطابقة قبلفقبل إجراء البیع، یقوم رئیس مفتشیة الأقسام،

الحصص المعروضة للعریضة والعارضة المرافقة لطلب القابض، بإرسال عونین إثنین 

.16مرجع سابق، ص ، متابعة عملیات البیع البضائع بالمزاد العلنيار، غمام عمارة عبد الست-1
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المحضر لا یمس سوى الحصص الغیر .یمثلانه لیقوما بتحریر محضر لعملیة جرد البضائع

.1مطابقة لجرد القابض

 : هارالإش-3

هي الطریقة المتبعة للإعلام بیع البضائع عن طریق المزایدة كما أوجبه المرسوم 

، بحیث یكون إشهارتسبق بعملیة ، لذا كل عملیة بیع بالمزاد العلني 196-99التنفیذي رقم 

حجم هذا الإشهار بحسب قدر وأهمیة البضائع محل البیع، وفي كل الأحوال لابد من أن 

.2تكون مصاریف الإشهار باهضة ومكلفة مقارنة بناتج البیعیتوفى القابض ألا 

أیام على )10(وعلیه أن لا یكون هذا الإشهار تشویقي أو إغرائي، ویبادر به عشرة 

.یوما على الأكثر، قبل تاریخ الشروع في عملیة المزایدة)30(الأقل و ثلاثین 

مركیة وكذا المجلس حیث یعلق الإشهار على أبواب القباضة المعنیة ومكاتب الج

الشعبي البلدي، لإعلام عدد كبیر من المعنیین والراغبین في المشاركة، وكما تلزمه المادّة 

نشره على الأقل في صحیفتین یومیتین 196-99من المرسوم التنفیذي رقم )04(الرابعة 

.3ووطنیتین

وعلى القابض الحرص على مضمون الإشهار بالبیع، یتضمن كل المعلومات 

لضروریة لجعل الجمهور على درایة بعملیة البیع وذلك بإبراز الطبیعة، نوعها، كمیّتها، ا

.علامتها وحالتها

.12مرجع سابق، ص ،مسؤولیة قابض الجماركزروال خیر الدین،-1

هن الإیداع ، یحدد كیفیات بیع البضائع الموضوعة ر 1999غشت  16في  خمؤر ، 196-99مرسوم تنفیذي رقم -2

  . 1999ت غش18، الصادر في  52ر  الجمركي ، ج

هن الإیداع ، یحدد كیفیات بیع البضائع الموضوعة ر 1999غشت  16في  خمؤر 196-99مرسوم تنفیذي رقم -3

  .ه، المرجع نفسالجمركي
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، متعلقة 2004غشت 18مؤرخة في 05وذلك طبقا لتعلیمة رئیس الحكومة رقم 

المرور عبر الوكالة الوطنیة ببإعلانات وإشهارات إدارات العمومیة، فإن هذه الأخیرة ملزمة 

، التي تتولى مهمة الإشهار، إن هذه التعلیمة تضمنتها برقیة المدیر ANEPالإشهار للنشر و 

.20041سبتمبر 08ج، المؤرخة في .ع . م/د/م ع ج/16العام للجمارك رقم 

:الحصص-4

قبل كل عملیة بالمزاد العلني یقوم قابض الجمارك بتثمین البضائع التي ستعرض 

ي وذلك باللجوء إلى التنظیم والتشریع المعمول بهما، على البیع من أجل تحدید السعر الحقیق

المتضمنة تقییم وتثمین البضائع  230م/م د/م ع ج/483وذلك حسب التعلیمة رقم 

.2المعروضة للبیع بالمزاد  العلني

كما أنها تضمنت لجنة خاصة للتقییم تكون ذات اختصاص محلي یترأسها المدیر 

:كل منالجهوي للجمارك أو ممثلا عنه، وتضم

قابض الجمارك المنظم للعملیة-

.رئیس مكتب المنازعات بالمدیریة الجهویة-

.رئیس مفتشیة الأقسام المعني بالعملیة-

.3الوكیل المفوض لقابض الجمارك مقررًا-

مرجع سابق، ،مراجع تدریس، التكوین الأولي وتحسین المستوى المنازعات الجمركیةعبد الصادوق حفیظة وآخرون،-1

  .127ص 

صادر عن ال، تقییم وتثمین البضائع المعروضة للبیع بالمزاد  العلنيتضمنی 230م/م د/م ع ج/483التعلیمة رقم -2

  .ج.ع.م

مرجع سابق، ، مراجع تدریس، التكوین الأولي وتحسین المستوى المنازعات الجمركیة، عبد الصادوق حفیظة وآخرون-3

  .127ص 
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لتقییم حددت طرق 2004یولیو 01المؤرخة في 1042وحسب التعلیمة رقم 

:البضاعة الجدیدة والقدیمة

:ضاعة الجدیدةتقییم الب: أولا

، 07-79القانون رقم من 16نصت التعلیمة یجب أن یكون مطابقا لأحكام المادة 

معدل و متمم، السالف الذكر، ،ضمن قانون الجماركیت، 1979یولیو 21المؤرخ في 

المتضمنة كیفیة حساب القیمة لدى الجمارك، تضاف لها الحقوق والرسوم المستحقة 

.والمصاریف الأخرى

، 07-79القانون رقم من 5مكرر16المادة  و 4مكرر  16 ةالرجوع إلى المادوب

جاءت بخمسة طرق للتقییم حسب درجة الأفضلیة وباتباع هذه الطرق نحصل  هالمذكور أعلا

بقیمة أقل منها، )البضاعة(على قیمة البضاعة في السوق الداخلیة، لا یمكن التنازل علیها 

ولا یمكن التنازل بسعر أقل من القیمة التجاریة وهذا ،1لجماركلأنها تحت مسؤولیة قابض ا

.4542-91حسب المرسوم التنفیذي رقم 

:تقییم البضاعة القدیمة: ایثان

یتم تقییم البضاعة القدیمة بنفس الطریقة التي تقیم بها البضائع الجدیدة، ولكن بتطبیق 

سنوات، ویطبق على جمیع )08(لكل سنة، في حدود ثمانیة %10معدّل قدمها بنسبة 

.3البضائع، ومنها الآلات، السیارات، الشاحنات

1
ضمن یت، 1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من ، 5مكرر 16و المادة 4مكرر 16و المادة 16المادة -

.، معدل و متمم، السالف الذكرقانون الجمارك

اصة و العامة التابعة خ، یحدد شروط إدارة الأملاك ال1991نوفمبر  23في  خمؤر ، 454-91مرسوم تنفیذي رقم -2

.1991نوفمبر  24في ، الصادر 60ر عدد  ا و یضبط كیفیات ذلك، جهللدولة و تسییر 

تعلق بتحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة المفروضة على البضاعة ،ی2004یولیو 01مؤرخة في 1042التعلیمة رقم -3

  .ج.ع.، الصادر عن مفي المزاد العلني
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:إجراءات لاحقة لعملیة البیع بالمزاد العلني-1

عند مبادرة في عملیة البیع وقبل إفتتاح المزایدة التي تجري على الساعة التاسعة 

وحضور صباحا یجب حضور قابض الجمارك، والعون الملاحظ، وممثل المدیریة الجهویة

رئیس مفتشیة الأقسام أو من ینوبه إجباریة، حیث یوقع على محضر البیع، ویمكن في بعض 

جل مراقبة السیرورة الحسنة أالحالات للممثلي المفتشیة العامة للجمارك الحضور كذلك من 

والقانونیة لعملیة البیع بالمزاد وقبل التطرق إلى أي عملیة بیع، لابد من أن تتحقق المصلحة 

.نه قد تم إكتمال جمیع العملیات التنظیمیة المتعلقة بالبیع المنصوص علیها قانونًاأ

مؤرخة في 3525كل متخلف یمنع المشاركة في العملیة طبقا للتعلیمة رقم وعلیه ف

تنص أن المخالف لا یمنع من المشاركة في المزایدات التي تنظمها 2003أكتوبر 12

.1ائیة من جمیع عملیات على المستوى الوطنيالقباضة فقط، بل یمنع بصفة نه

2008فبرایر25المؤرخ في ،09-08من قانون رقم 373المادة في نصجاء

یرسوا :"مفهوم المزاید المتخلف، السالف الذكر، تضمن قانون لإجراءات المدنیة والإداریةی

یه المبیع إلا بعد دفع الشيء المباع بالمزاد العلني على من تقدّم بأعلى عرض ولا یسلّم إل

."ثمنه نقدًا

فإذا لم یستلم الراسي علیه بالمزاد الشيء في المیعاد المحدّد بشروط البیع أو قبل 

إقفال المزاد، وعندهم وجود هذه الشروط، فإن هذا الشيء یعاد بیعه بالمزاد على نفقته وتحت 

وثمن إعادة البیع، دون أن مسؤولیته، ویلزم المزاید المتخلف بالفرق بین الثمن الذي عرضه

.2"یكون له الحق في طلب الزّیادة في الثمن إن وجدت

.23مرجع سابق، ص ،متابعة عملیات البیع البضائع بالمزاد العلنيغمام عمارة عبد الستار،-1

والإداریة، لإجراءات المدنیة اتضمن قانون ی، 2008فبرایر25مؤرخ في ،09-08من قانون رقم 373المادة -2

.السالف الذكر
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حیث یقوم المكلف بالإشراف على العملیة بالتذكیر أمام الجمهور بالشروط المتعلقة 

.بالبیع، كیفیة التسدید

وبعدها یبدأ المزایدون في تقدیم عطاءاتهم لشراء الحصّة المعروضة، وذلك بصوت 

ظراً المزایدة، تام جمیع الحاضرین، لیبدأ الموظف العد من واحد إلى ثلاثة منواضح، وأم

مشیرا إلى صاحب العطاء، ولكن أن یرسوا المزاد على أكبر عطاء أن یتعدى المبلغ المقترح 

على إلتزام سریّته 118من طرف إدارة الجمارك، وهذا الأخیر لا یعلن عنه، وأكدّت المراسلة 

.مربح للخزینةمن أجل ضمان تنافس

:الطرق الأخرى للتصرف في البضاعة-2

إعتبر البیع بالمزاد العلني بموجب التنظیم المبدأ، او الأساس عند التصرف في 

بضاعة ما، غیر أنه لم یكن الكیفیة الوحیدة إذ یتم التصرف في البضاعة بطرق أخرى 

1:وتتمثل في

:التنازل عن البضائع- أ

بالتراضي ل عن البضائع رهن الإیداع ما یسمىتتناز یمكن لإدارة الجمارك أن-4

التي تعتبر كمتنازل عنها لصالح و  ،2المختصبعد ترخیص من قاضي الجهة القضائیة 

، 07-79القانون رقم ،210حسب ما هو منصوص علیه في المادة 3الخزینة العمومیة

السالف الذكر،، المعدل و المتمم ، تضمن قانون الجماركی، 1979یولیو 21المؤرخ في 

رهن الإیداع خطرا  هاالبضائع القابلة للتلّف أو الردیئة الحفظ وكذا البضائع التي یشكل بقاؤ 

.30مرجع نفسه، ص ، متابعة عملیات البیع البضائع بالمزاد العلني،غمام عمارة عبد الستار-1

، یتضمن تحدید الطرق العملیة 1999تمبر سب19مؤرخ في   230م / الدیوان/ م ع ج 24مقرر رقم من 2المادة -2

الصادر عن ، لتنازل الودي للبضائع المتخلي عنها أو المصادرة الموضوعة رهن الإیداع وتلك المرخص ببیعها

.، الجزائر2018المدیر العام للجمارك في النشرة الرسمیة للجمارك، الثلاثي الأول،

یحدد كیفیات بیع البضائع الموضوعة رهن ،1999غشت 19خ في ، مؤر 196-99من مرسوم تنفیذي رقم 03المادة -3

.سالف الذكرالالإیداع الجمركي، 
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لها أو التي قد تفسد البضائع الأخرى الموضوعة رهن و ح نفیمأو على الصحة أو الأمن، 

.2، وقابض الجمارك هو من یطلب الرّخصة المذكورة من القاضي1الإیداع

1999سبتمبر 24من القرار الوزاري المؤرخ في )02(ادة الثانیة وكذلك حسب الم

الذي یحدد كیفیات البیع بالتراضي للبضائع الموضوعة رهن الإیداع الجمركي والمحجوزة 

الدّولة، الجماعات المحلیة، المؤسسات :والمتخلى عنها لصالح الخزینة العمومیة وهي

إقتصادیة، جمعیات إجتماعیة ثقافیة وطنیة، العمومیة ذات طابع إداري، مؤسسات عمومیة 

.3منظمات وطنیة، عدالة، درك وطني، حمایة مدنیة، الجمارك

وهذه الهیئات تقوم بتقدیم طلب یتم دراسته من طرف المدیریة العامة للجمارك ویصدر 

، و التي تحدد الترخیص بشكل مقرّر یحدّد الهیئات المقبولة ، والبضائع المتنازل عنها

م / الدیوان/ م ع ج/24المقرّر رقم ما جاء في  وهو .مقرر من المدیر العام للجماركبموجب

المحدد للطرق العملیة للتنازل الودّي بعوض المركزي 1999سبتمبر 19المؤرّخ في 230

.4عن البضائع المتخلّي عنها، المصادرة، رهن الإیداع، وتلك المرخّص بیعهااللامركزي  و

1
، المعدل و المتمم ، تضمن قانون الجماركی، 1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم ،210المادة -

.السالف الذكر

یحدد كیفیات بیع البضائع 1999غشت 19مؤرخ في 196-99تنفیذي رقم مرسوم من الفقرة الثانیة  2المادة -2

.الموضوعة رهن الإیداع الجمركي، السالف الذكر

یمكن إدارة الجمارك بالإذن التنازل عن طریق ،1999فبرایر 23مؤرخ في  وزاري  قرار  من )02(المادة الثانیة -3

.التراضي من أجل إعتبارات المصلحة العامة أو إغتنام فرصة

المحدد للطرق العملیة للتنازل 1999سبتمبر 19المؤرّخ في  230م / الدیوان/ م ع ج /24مقرّر رقم -1-4

، بعوض المركزي و اللامركزي عن البضائع المتخلّي عنها، المصادرة، رهن الإیداع، وتلك المرخّص بیعهاالودّي

.الجزائر، 2017في النشرة الرسمیة للجمارك، الثلاثي الأول،، ج.ع.الصادر عن م
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 : يالتسلیم المجان - ب

یمكن لإدارة "1999فبرایر 23من القرار الوزاري المؤرّخ في 25تنص المادة 

الجمارك لأن تسلّم مجانا إلى المستشفیات والجمعیات الخیریّة والملاجئ، وغیرها من 

وق سالمؤسسات ذات الطابع الإنساني ببعض المواد الغذائیة التي لا تتجاوز قیمتها في ال

تسلم إلى المكتبات والمتاحف الوطنیة الأشیاء التي لها قیمة دج، وأن20000الداخلیة 

تاریخیة أو فنیة أو ثقافیة و القابلة للتصنیف ضمن الأملاك الوطنیة، أما قائمة 

سبتمبر 19المؤرّخ في 25المستفدین والبضائع القابلة للتنازل مجانا فقد حددها المقرر 

1999"1.

:إتلاف البضائع -ج

لبضاعة أو التنازل عنها مجانا یمكن لإدارة الجمارك أن تقوم بإتلافها عند تعذر بیع ا-

.كما یمكن لإدارة الجمارك أن تقوم بإتلاف

البضائع المغشوشة أو المزیفة أو المقلّدة وتلك المعترف أنها غیر صالحة للإستهلاك من -

.طرف مصالح الرقابة الأخرى

2المواد الضارة بالصحة العمومیة-

من شأنها أن تخل بالآداب العامة أو النظام العام وتتم هذه الإتلافات الأشیاء التي-

.بواسطة محاضر

:ویتم الإتلاف بعد موافقة لجنة مختصة متكونة من -

المحدد لقائمة المستفدین والبضائع القابلة ، 1999سبتمبر 19مؤرّخ في   230م / د/ م ع ج /25مقرّر رقم -1

في النشرة الرسمیة للجمارك، الثلاثي ، ج.ع.، الصادر عن مللتنازل عنها والطرق العملیة للتنازل عنها بدون عوض

.، الجزائر2017الأول،

كیفیة بیع البضائع رهن یحدد ،1999غشت16المؤرخ في ، 196-99رسوم التنفیذي رقم من الم9المادة -2

.السالف الذكر،الإیداع الجمركي
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.ممثل رئیس مفتشیة الأقسام.1

.ممثل مدیر الحمایة المدنیة.2

.ممثل مدیر البیئة.3

1القابض الجمركي.4

2005غشت23مؤرخ في ال،  06- 05قم ر  الفقرة الثانیة من الأمر17وفقا للمادة 

فإنه یتم إتلاف البضائع المقلّدة أو غیر صالحة ، المعدل و المتمم، تعلق بمكافحة التهریبی

للإستهلاك التي تمت مصادرتها، وذلك على نفقة المخالف وبحضور المصالح المخوّلة 

.2وتحت مراقبتها

،، المعدل و المتممتضمن قانون الجماركی، 1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من 301المادة -1

.السالف الذكر

2
، المعدل و تعلق بمكافحة التهریبی،2005غشت23مؤرخ في ،  06-05رقم أمر الفقرة الثانیة من 17مادة ال-

.، السالف الذكرالمتمم
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ام القبض الجمركي و الآثار همالرقابة على دافهأ

    اهالمترتبة عن
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هیكل التنظیمي لإدارة تعد وظیفة القابض الجمركي من الوظائف الأساسیة في ال

بصفته محاسب عمومي علیه ضمان السیر مارسهایخصوصا عندما الجمارك و أخطرها

الحسن و الجید لهذه المهمة، یخضع القابض الجمركي للرقابة بهدف معرفة مدى إحترامه 

للمهنة، هذه الرقابة ینتج عنها مجموعة من الآثار للنصوص التشریعیة و التنظیمیة المنظمة

بمهام الموكلة إلیه سواء في قانون المحاسبة الجمركيو أثناء قیام القابض).الأولالمبحث (

أو في قانون الجمارك و النصوص التنظیمیة المطبقة لهما، یكون مسؤولا عن كافة الأخطاء 

ل عن القباضة الجمركیة، و تللك التي یمكن أن التي یمكنه الوقوع فیها بصفته المسؤول الأو 

یقع فیها الأعوان المساعدین له و تختلف هذه المسؤولیة بإختلاف الصفة التي یتدخل بها  

).الثانيالمبحث (

.القابض الجمركيعلى الرقابة هدافأ: الأولالمبحث 

دید الأهداف ثم یختلف مفهوم الرقابة باختلاف مجالاتها، ففي المادة الجمركیة هي تح

جمع المعلومات وتحلیلها بهدف التوصل إلى نتائج تتلائم مع الأهداف المحددة سابقا، 

وكذلك لضمان حسن تطبیق القواعد المعمول بها دون مخالفة، ولقد عرف المشرع الجزائري 

أنها جمیع التدابیر المتخذة لضمان مراعاة الرقابة بصفة عامة في قانون الجمارك على 

نستنتج الآثار التعریفهذا من و نین والأنظمة الساریة التي تكلف إدارة الجمارك بتطبیقهاالقوا

المترتبة عن القیام بالرقابة عموما والرقابة الداخلیة المحلیة وهي ضمان مراعاة القوانین 

.والأنظمة التي تكلف إدارة الجمارك بتطبیقها

قابة إلى تصحیح وتحسین سیرها وفیما یخص قباضة الجمارك، قد یؤدي القیام بالر 

ومن جهة تحقیق نوعیة وفعالیة )المطلب الأول(وخاصة من حیث تفادي عوائق التحصیل 

.)المطلب الثاني(من جهة أخرىكمرفق عمومي الجمركیة تنظیمه على مستوى القباضة 
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.تفادي و تحسین عوائق التنفیذ وتحصیل الدیون الجمركیة:المطلب الأول

یف المدیریة الجهویة للجمارك ومفتشیة الأقسام بمهمة الرقابة الداخلیة المحلیة إن تكل

على قباضة الجمارك، هو بالدرجة الأولى تسهیل لمهمة الرقابة التي تقوم بها أجهزة أخرى 

مختصة على المستوى المركزي، بهدف متابعة شروط تنفیذ الأحكام القانونیة والتنظیمیة التي 

ى قباضة الجمارك، متابعة تسییر الإعتمادات الموضوعة تحت نصرّف یعود تطبیقها إل

.قباضة الجمارك، التسییر المحاسبي للقابضین 

فإن كل مهمة رقابة یلیها مباشرة تحریر جهاز المراقبة لتقریر یوجه إلى السلطة 

السلمیة وإلى المدیر العام للجمارك، یكشف فیه مختلف الأخطاء المسجلة والنقائص 

حوظة في التسییر الإداري والمحاسبي للقابض الجمركي، مع إرفاقه بالتوجیهات التي المل

یراها الجهاز المكلف بالمراقبة ضروریة لتحسین سیر القباضة، حاصة فیما یتعلق بالعوائق 

التي تواجه قابض الجمارك في عملیات التنفیذ وتحصیل الدیون الجمركیة، ومختلف الأسباب 

أقصى قدر ممكن من النوعیة والفعالیة التنظیمیة للقباضة بالإضافة إلى المؤدیة إلى تحقیق

استعمال نتائج هذه الرقابة من طرف أجهزة أخرى حیث تمثل هذه الحقوق والرسوم الجمركیة 

مصدرًا هاما لأیة دولة، وهي تشكل موردًا معتبرًا للخزینة العمومیة في الجزائر، الأمر الذي 

جمركیة، باعتبار أن أي تهریب من تسدید الحقوق والرسوم الجمركیة، یؤكد أهمیة الرقابة ال

مما إختلفت صوره یشكل نزیفا لموارد الدولة، مما یحتم علیها محاربته التصدي له بالطرق 

القانونیة المتاحة، ولن یتأتى ذلك إلا بالرقابة الجمركیة الصارمة في ظل نصوص قانونیة 

م الجمركیة الواجبة الأداء، وعلیه فإن التحصیل بكل واضحة، تحدد فیها الحقوق والرسو 

أنواعه یشكل ركیزة أساسیة لعمل إدارة الجمارك، حیث سنقوم بدراسة تفادي عوائق التحصیل 

.)الفرع الثاني(، ومن جهة أخرى تفادي عوائق تنفیذ الأحكام والقرارات )الفرع الأول(



اهعنوالآثار المترتبة  ركيالجمالقابض  هاممالرقابة على دافهأ                        الفصل الثاني   

- 85 -

.تفادي عوائق التحصیل:الفرع الأول

عملیة الجمركة لا یطرح تحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة أي إشكال حیث أن أثناء

البضاعة هي الضمان الأساسي لهذه الحقوق والرسوم الجمركیة، فلا یتم رفع البضاعة إلا 

بعد دفع مبلغ الدّین، وفي حالة تأجیل الدفع بعد الرفع، لابد من توفر ضمانات لذلك، أما إذا 

بات المالیة التي یتجاوز مبلغها في كثیر من الأحیان قیمة البضاعة كنا بصدد تحصیل العقو 

بعدّة مرّات، فإن الكثیر من المشاكل والعراقیل تواجه إدارة الجمارك في التحصیل، وتزداد هذه 

العراقیل إذا كنا بصدد تحصیل دیون غیر مدفوعة، سواءا كانت رسوما وحقوقا جمركیة أو 

الغیر المدفوعة تمثل هاجسا بالنسبة لإدارة الجمارك وجب عقوبات مالیة، فهذه الدیون 

.1تحصیلها بجمیع الطرق القانونیة

وما یلاحظ كذلك على مستوى قباضات الجمارك بصفة عامة هو التأخر في تحصیل 

، فمعظم الإجراءات تقتصر في الغالب لقضایا  التي مازالت قید التنفیذالغرامات الجمركیة ل

المردودیة تنحصر أساسا في التبلیغ، إعداد أوامر بالدفع أو أوامر على إجراءات محدودة

الإكراه الجمركي، استخراج النسخ التنفیذیة دون القیام بالإجراءات القانونیة الأخرى وهذا ما 

ŕĎƔŗƆŬ�Ɯƈŷ�̄ ŸƔ2ستمراریة والتنسیق في الخطوات التنظیمیة المتبعة في ، كما یلاحظ عدم الإ

غ أوامر بالدفع، التحري عن الیسر المالي، إعداد الأوامر بالحبس، عملیة التحصیل كتبلی

أبحاث عامة، وهنا تبرز ضرورة حث القابض الجمركي من طرف المدیریة الجهویة للجمارك 

بعد إكتشاف هذه النقائص إثر الرقابة على الشروع في الطرق التنفیذیة الأخرى وعدم 

.3أوامر الإكراه الجمركيالإقتصار فقط على أوامر الدفع المتبوعة ب

.38مرجع سابق، ص ، الداخلیة المحلیة على قباضة الجمارك، بعبوش مرزاقة-1

.42مرجع سابق، ص ، دراسة وصفیة وتحلیلیة :ومراقبة قباضات الجمارك تسییرسماعلي عمر، -2

3- ZIBANI, Nabil, op.cit, p 40.
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.تفادي عوائق تنفیذ الأحكام والقرارات:الفرع الثاني

إضافة إلى العراقیل التي تواجه إدارة الجمارك في تحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة 

تبرز صعوبة تبلیغ الأحكام والقرارات القضائیة النهائیة لاسیما الغیابیة منها، لأن عدم تبلیغها 

و  22ام إتخاذ الإجراءات التنفیذیة بالرغم من وجود قواعد للتبلیغ حدّدها المواد یعد عائقا أم

، یتضمن قانون 1966یونیو 08المؤرخ في ،  154-66رقم من أمر  26و  24و 23

المؤرخ في ،  154-66رقم الفقرة الثانیة من أمر 22المادة ، حیث 1الإجراءات المدنیة

على التعلیقات في لوحة إعلانات المحكمة تنص، ، السالف الذكر 1966یونیو 08

یسلم التكلیف بالحضور إما بواسطة كاتب الضبط أو یرسل بطریق ":المرفوع أمامها الطلب

وإذا لم یكن للمطلوب تبلیغه أي .البرید ضمن ظرف موصى علیه أو بالطریق الإداري

فإذا لم یكن .المعتادموطن معروف بالجزائر فیوجه التكلیف بالحضور إلى محل إقامته 

هذا المحل معروفا فیعلق على لوحة إعلانات المحكمة المرفوع أمامها الطلب، وتسلم 

وإذا كان المطلوب تبلیغه .ستلامنسخة ثانیة منه إلى النیابة، التي تؤشر على الأصل بالإ

رى یقیم في الخارج فترسل النیابة النسخة إلى وزراء الشؤون الخارجیة أو أیة سلطة أخ

".مختصة بذلك طبقا للاتفاقیات الدبلوماسیة

یتضمن قانون ،1966یونیو  08في  المؤرخ،154-66أمر رقم 23وتنص المادة 

یصح تسلیم التكلیف بالحضور إما إلى شخص "، السالف الذكر،المدنیةالإجراءات

یقیم المطلوب تبلیغه، وإما إلى أحد أقاربه أو تابعیه أو البوابین أو أي شخص آخر

وفي حالة عدم وجود موطن، فإن التبلیغ في محل الإقامة یعد بمثابة .بالمنزل نفسه

ویجب أن یسلم التكلیف بالحضور ضمن ظرف مغلق لا یحمل غیر .التبلیغ في الموطن

وعا بإمضاء الموظف الذي قام به وخاتم تباسم ولقب ومسكن الخصم وتاریخ التبلیغ م

غ الشخص المعنوي بمثابة التبلیغ لشخص المطلوب تبلیغه ویكون تبلی.الجهة القضائیة

یتضمن قانون ،1966یونیو  08في  مؤرخ،154-66أمر رقم من 26و  24و 23و  22أنظر المواد -1

.،1966یونیو  09في  ، الصادر 47عدد  ج ر،المدنیةالإجراءات
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إذا تم إلى ممثله القانوني أو إلى مفوض عن هذا الأخیر أو إلى أي شخص آخر مؤهل 

وإذا استحال تبلیغ شخص المطلوب تبلیغه، فتسلم ورقة التبلیغ إما في  .لهذا الغرض

1."لجزائرموطنه وإما في محل إقامته، إن لم یكن له موطن معروف في ا

یتضمن قانون ،1966یونیو  08في  المؤرخ،154-66أمر رقم 24نص المادة ت

إذا استحال تسلیم التكلیف بالحضور، وإما لعدم مقابلة "، السالف الذكر،المدنیةالإجراءات

الخصم أو من یقیم في موطنه أو محل إقامته وإما بسبب رفضه استلام التبلیغ أو رفض 

ویرسل .لاستلام التكلیف بالحضور عنه، فیذكر ذلك في هذا الأخیرالأشخاص المؤهلین 

التكلیف بالحضور عندئذ إلى الخصم، ضمن ظرف موصى علیه مع علم الوصول، أو إلى 

ویعد تبلیغ ،السلطة الإداریة المختصة التي ینبغي علیها أن توصله إلى الخصم المذكور

إعادة وصل البرید أو السلطة أیام تبدأ من 10التكلیف صحیحا إذا حصل خلال 

.2"الإداریة

یتضمن قانون 1966یونیو  08في  المؤرخ،154-66أمر رقم 26نص المادة ت

أیام على الأقل من تاریخ تسلیم 10تحدد مهلة "، السالف الذكر، المدنیةالإجراءات

وإذا لم یكن للشخص المبلغ بالحضور .التكلیف بالحضور إلى الیوم المعین للحضور

موطن أو محل إقامة في الجزائر، فتكون المهلة المذكورة شهرا واحدا إذا كان یقیم بتونس 

.3"أو المغرب وشهرین إذا كان یقیم في بلاد أخرى

، المؤرخ 07-79القانون رقم 279ومن جهة أخرى ما جاء في نص المادة 

من لسالف الذكر،، معدل و متمم ، اتضمن قانون الجماركی، 1979یولیو  21في 

صلاحیات أعوان الجمارك في تنفیذ الأوامر القضائیة المتعلق بقانون الجمارك السالف 

الجمارك في المجال الجمركي للقیام بجمیع الاستدعاءات یؤهل أعوان:"الذكر على أنه

.، السالف الذكرالمدنیةالإجراءاتیتضمن قانون ،1966یونیو  08في  مؤرخ،154-66أمر رقم من 23المادة -1

.، السالف الذكرالمدنیةالإجراءاتیتضمن قانون ،1966یونیو  08في  مؤرخ، 154-66أمر رقم من 24المادة -2

.، السالف الذكرالمدنیةالإجراءاتضمن قانون یت،1966یونیو  08في  مؤرخ،154-66أمر رقم ، من 26المادة -3
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والانذارت والاشعارات الضروریة للتحقیق في القضایا الجمركیة وكذا جمیع التصرفات 

حكام والقرارات الصادرة في مجال الأالمطلوبة لتنفیذ الأوامر القضائیة و العمال 

.1"نازعات الجمركیة المدنیة منها أو الجزائیة ما عدى الإكراه البدنيمال

مصالح الأمن في التبلیغ، الأمر الذي إلا أن إدارة الجمارك تعتمد بصفة أساسیة على

سباب مختلفة لهذا تقوم المدیریة الجهویة للجمارك یترتب تأخیر التبلیغ أو حتى عدم التبلیغ لأ

ومفتشیة الأقسام للجمارك بصفة مستمرة بحث قابض الجمارك على احترام آجال التبلیغ 

والتنفیذ، من أجل السرعة والفعالیة في التحصیل، كما تحث القابض الجمركي على ضرورة 

التنفیذ، من أجل الاسراع في تكثیف المجهودات أكثر مع باقي المصالح الأخرى المكلفة ب

.2عملیات التنفیذ

كما تؤدي الرقابة الداخلیة المحلیة أیضا تفادي بعض النقائص المتعلقة بالأحكام 

والقرارات القضائیة، حیث أنه من الضروري لأعوان الجمارك طلب سند تنفیذي أو الصیغة 

یطالبه أعوان الجمارك أثناء التنفیذیة حتى ینفذ الحكم، وهذا السند التنفیذي كثیرا ما لا 

استخراج الحكم ، مما یعرقل عملیة تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة، لهذا تتم مراقبة مدى 

.3إحترام أعوان القباضة الجمركیة لهذا الإجراء الضروري

فیما سبق تعتبر الرقابة الداخلیة المحلیة أمرا لابد منه  من أجل التأكد من مدى 

جمارك لآجال التحصیل والتنفیذ، و كذا مختلف الإجراءات المتعلقة بذلك، إحترام قابض ال

بهدف تفادي مختلف العراقیل التي تقف أمام التحصیل الفعال والناجح، وإقتراح الحلول 

ستعمال إبتوجیهها نحو  والمناسبة سواء بتزوید القباضة بالوسائل اللازمة التي تنقصها، أ

.4لوسائل وطرق التحصیلاأفضل 

معدل و متمم، ،تضمن قانون الجماركی،  1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من 279المادة -1

.سالف الذكرال

.51سابق، ص ال مرجع ال، دورة تكوینیة حول منازعات التحصیلحابسة عادل، -2

  .33- 32- 31 ص مرجع نفسه، ص صحابسة عادل، -3

.39مرجع سابق، ص ، الرقابة الداخلیة المحلیة على قباضة الجمارك، بعبوش مرزاقة-4
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.تحقیق النوعیة والفعالیة في القباضة الجمركیة كمرفق عمومي:المطلب الثاني

إن تقدیم خدمة جمركیة تتمیز بالفعالیة والنوعیة في الأداء یعتبر ضرورة حتمیة 

بإعتبار إدارة الجمارك مرفقا عمومیا من الضروري تسییره وفق مناهج وأبعاد المناجمنت 

ة على مستوى المصالح الخارجیة الإقلیمیة ومنه القباضة وخاص،)الفرع الأول(العمومي 

الجمركیة التي تعتبر أقرب إدارة جمركیة إلى المواطن، ولذلك حتى یمكن جعلها ناجحة یجب 

).الفرع الثاني(ضرورة عصرنة أسالیب الرقابة لإدارة الجمارك 

.دور الرقابة في تفعیل أبعاد المناجمنت العمومي:الفرع الأول

اضة الجمارك كمرفق عمومي هو م ضمان لتحقیق الفعالیة التنظیمیة في قبإن أه

طبیق الأمثل  للترسانة القانونیة الجمركیة إتجاه مرتفقي قباضة الجمارك خاصة المتعاملین الت

المؤرخ في 19الاقتصادیین، باعتبار أن تنفیذ الخدمة الجمركیة حسب أحكام المنشور رقم 

ظیم وسیر المصالح الخارجیة الاقلیمیة لإدارة الجمارك، أما المتضمن تن1996مارس 04

المدیریة الجهویة للجمارك فلیست سوى ممثلة للمدیریة العامة للجمارك على المستوى 

.الإقلیمي

فإن تنظیم القباضة الجمركیة وفق منهج معین تعتمده مختلف قباضات الجمارك على 

مكاتب یشغلها أعوان لمساعدة القابض التراب الوطني، والمتمثل في وجود مصالح أو

، یعتبر وسیلة أساسیة لتحقیق الفعالیة والفاعلیة في الخدمة، ذلك 1الجمركي في أداء مهامه

أو عدم كفایة الموارد البشریة المتمثلة في الأعوان المستخدمین على مستوى  رأن شغو 

من القباضة الجمركیة تجاه خر على النتائج المنتظرة آالقباضة الجمركیة قد یؤثر بشكل أو ب

نجد عدم شغل منصب المفوض لمالي، أینالأجهزة التي  تقوم بالرقابة الداخلیة المحلیة،

لهذا یعتبرالذي یعتبر منصبا لا غنى عنه لمساعدة القابض الجمركي في أداء مهامه،

، 1996مارس 04مؤرخ في ،  19ر رقم المعدل والمتمم، بالمنشو 2007مارس 13مؤرخ في ، 48منشور رقم -1

  .ج.ع.، الصادر عن ممصالح خارجیة الإقلیمیة لإدارة الجماركالتعلق بتنظیم ی
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الرقابة المحلیة في هذا المجال ضروریة من أجل الحث على شغل هذا أجهزةتدخل

.1لمنصب من طرف عون كفئ یمتلك معاییر معیّنةا

ومن نتائج الرقابة على نشاط القباضة الجمركیة تسجیل نقائص على مستوى الوسائل 

  : والمادیة والتكوین، وأهم ما یمكن إقتراحه من توصیات في هذا الإطار ه

یف إن تكوین الأعوان على مستوى قباضة الجمارك بمختلف رتبتهم خاصّة من رتبة عر -

وعون رقابة، یؤدي إلى تحسین ورفع الرصید المعرفي والكفاءات المیدانیة لدى الأعوان 

الجمركیة، فإن المدیریة الجهویة للجمارك تسهر بإستمرار عن طریق قسم مراقبة 

لمكتب المنازعات، على تكوین الأعوان المستخدمین على مستوى  ةالقباضات التابع

.المتابعینالقباضة الجمركیة خاصة الأعوان

من الضروري التذكیر بالقواعد العامّة الأساسیة المتعلقة بالإجراءات المحاسبیة التي -

یجب إحترامها في كل الأحوال دون ترك أي مجال هذا من جهة ، ومن جهة أخرى 

تفعیل الدور الرقابي للأجهزة المختصة وذلك بإخضاع كل القباضات الجمركیة مهما 

إلى رقابة معمّقة ومتواترة خاصة ، رقابة غیر متوقعة أو كانت أهمیتها وتموقعها

مباغتة، بحیث لا یترك أي مكتب جمارك بدون مراقبة خلال فترة لا تزید عن ثلاثة 

.2أشهر

إن أغلبیة الأخطاء المسجلة من أجهزة الرقابة عموما ما تفسر بالإهمال ونقص العنایة -

ء البسیطة المتعلقة بمجامیع الإیصالات، المستمرة عند تنفیذ المهام، خاصة تلك الأخطا

المبالغ المرحّلة من الشهر السابق إلى الشهر الموالي، وهي تلك المرحلة من الایصالات 

إلى الدفاتر الشطب، عدم وضوح الكتابة والملء المفرط لخانات السجلات، أخطاء 

عتبر بسیطة، متعلقة بتصنیف الإیرادات حسب طبیعتها ولقد لوحظ أن هذه الأخطاء قد ت

.60سابق، ص المرجع ال، محاسبة وتسییر القباضات، مراجع التدریس، حكیم بركان وآخرون-1

.40سابق، صالمرجع ال، الرقابة الداخلیة المحلیة على قباضة الجمارك،بعبوش مرزاقة-2
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لا یتم تقویمها بل یتجاهلها القابض الجمركي مما قد یؤدي إلى تراكمها من نسبة الخطأ، 

.1وخطورته وصعوبة إكتشافه

عند تسجیل أجهزة الرقابة للملاحظات تتعلق بعدم توقیف الكتابات والسجلات والصندوق -

یتعلق ، 1990غشت 15مؤرخ في ،21-90نهایة كل یوم كما جاء في قانون رقم 

، فیجب تحذیر القابض الجمركي من ذلك وحثه على التوقیف بالمحاسبة العمومیة

الیومي للكتابات المحاسبیة وإعداد المجامیع الخاصة بالیوم كقاعدة أساسیة لا تحتمل 

المخالفة وذلك لتسهیل عملیه المحاسبي وتفادي التراكمات، ولتفادي ذلك یجب على 

فحص الیومیة المحاسبیة له التي یعدّها وذلك من أجل كشف القابض الجمركي یومیا

خطاء المحتملة وتصحیحها قبل المرور النهائي للكتابة على الدفاتر الرسمیة، وقبل أن الأ

.2تكتشف من قبل رئیس المفتشیة الأقسام أو المدیر الجهوي للجمارك

.ضرورة عصرنة أسالیب الرقابة:لفرع الثانيا

المصالح  الخارجیة غیر السلمیة الداخلیة لاسیما على مستوى غیاب الرقابةیعد

ث نقائص كثیرة وإخلالات في التسییر ، لهذا فإن الأعمال المتعلقة بتنظیم دالمتمركزة یح

:الرقابة الداخلیة ترتكز أساسا على 

تحضیر برامج سنویة للرقابة الداخلیة المحلیة، فمن المتفق علیه أن عملیات الرقابة -1

.مباغتة ضروریة تجبر ممارستها كلما استدعت الحاجةال

تكوین وتخصیص الإطارات الجامعیة التي تشغل في المصالح المكلفة بالرقابة سواء -2

.المحلیة أو بالمفتشیة العامة للجمارك

.41، صسابقمرجع ، الرقابة الداخلیة المحلیة على قباضة الجمارك،بعبوش مرزاقة-1

.18-17مرجع سابق، ص ص ،محاسبة وتسییر القباضات، مراجع التدریسر الدین،حامدي نو -2
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تحضیر معاییر الرقابة ومخططات ولوحات القیادة باستعمال الإعلام الآلي، وإدراجها -3

.والتسییر الآلي للجماركفي نظام المعلومات 

.تكلیف المسؤولین السلمیین بمهمة الرقابة الداخلیة-4

.تحدید أدوات تسییر الصلاحیات لكل جهاز من أجهزة القرار-5

.1إحالة الموظفین الجدد إلى تحقیقات متعلقة بالأهلیة والأخلاق-6

ایة تجدر الإشارة على أنه قد تم الشروع في عمل مهم ، والذي كان یعتبر إلى غ

، والمتمثل في إنعاش إجراء تمریر المهام، عبر منشور صماض قریب من بین النقائ

،  فلیس من الضروري توضیح الأهمیة الفریدة التي یعرف 2007یولیومصادق علیه في 

.بها هذا الإجراء فیما یخص ممارسة الرقابة الداخلیة

ظیم المفتشیة العامة وعلیه ومن جهة أخرى، على أنه قد تم إتمام مشروع إعادة تن

للجمارك وإرساله للسلطات المختصة ،والذي یتضمن لاسیما إحداث مفتشیات جهویة 

للجمارك من أجل تقریب أجهزة الرقابة أكثر وتفعیل النشاط الرقابي لیصبح جواریّا أكثر مما 

.2كان علیه

.لقابض الجمركيالمدنیة لالمسؤولیة :الثانيالمبحث

ركیزة الأساسیة للقباضة الجمركیة الابقا باعتبار قابض الجمارك بحكم ما تم تناوله س

ستغلال منصبه إإلا أنه تترتب علیه مسؤولیة وذلك أثناء ،وذلك باختلاف المهام الموكلة له

ملقاة على عاتقه، حیث تثار مسؤولیته ویتم تسلیط علیه عقوبات مدنیة ال همهامل هوإخلال

له حمایة وذلك عند ممارسته مهنته وذلك أثناء تعرضه وعلیه تم توفیر،وعقوبات قانونیة

.42-41مرجع سابق، ص ص ،الرقابة الداخلیة المحلیة على قباضة الجمارك،بعبوش مرزاقة-1

.43، صهنفس، مرجع بعبوش مرزاقة-2
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و ، )المطلب الأول(   يللقابض الجمركالشخصیةة توعلیه سنقوم بدراسة مسؤولی،عتداءلإ

).المطلب الثاني(إلى جانب ذلك سنتناول المسؤولیة العقابیة 

.لقابض الجمركيل قانونیةالالمسؤولیة :المطلب الأول

للجزاءوالخضوعالمرتكبالخطأتبعةتحملأنها على عام كلبشالمسؤولیةتعرف

ینتهكمن على نهائيقضائيحكمصدوربعد العدالة طرف منوالموقعقانونا،المقرر

 أو قانونابهمأموربعملالقیام كعدم سلبیایكون أن یمكنالخطأرتكابإ و ، عام بوجهالقانون

.وناقانعنه ىمنهبعملكالقیامإیجابیایكون

منصب قابض الجمارك یعتبر حساس ومسؤولا في نفس الوقت، ولهذا ألقیت على یعد

عاتقه مسؤولیة ثقیلة عن كافة الأخطاء التي یمكن الوقوع فیها سواء نتجت عنه فتقوم 

و إلى جانب ذلك سنتناول شروط ،)الفرع الأول(مسؤولیته الشخصیة وهذا ما سنتناوله في 

الحمایة الممنوحة للقابض الجمركي بخصوص المسؤولیة و  قیام المسؤولیة الشخصیة

تقوم مسؤولیته بمساعدة  ثلاث أعوان التابعین له ونكون أمام ، و )الفرع الثاني(في  الشخصیة

.)الثالثالفرع ( في مسؤولیة تضامنیة

.الجمركيللقابضالمسؤولیة الشخصیة مفهوم:الفرع الأول

بینهمومنعامةبصفةالعمومیینلمحاسبینل الشخصیةالمسؤولیةتنظیمتعتبر

الذي یتولى جمیع العملیات المتعلقة بالمالیة وتنفیذ المیزانیات، مما یقع ،قابض الجمارك

على عاتق القابض الجمركي تحمل مسؤولیة محاسبیة كونه محاسب عمومي على العمل 

العملیات عن لیاوماشخصیامسؤولونالعمومیینالمحاسبینیعتبر حیثالذي یباشره،

العموميالمحاسب عن صادرشخصيخطأ عن ناتجةحتمافتكونإلیهم،الموكلة

قابضیرتكبه الذي الخطأ ذلك الشخصيبالخطأویقصدالجمارك،قابض في والمتمثل
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،1العمومیةللخزینةضررایلحقبموجبه والذي آخرشخصوساطة دون بنفسهالجمارك

تاریخمنذیدیرهاالتيالعملیاتجمیع عن ومالیاشخصیامسؤولاالجماركقابضویعتبر

-91تنفیذي رقم مرسوم بما جاء في وذلك عملا.2مهامهنتهاءإ تاریخ إلى فیهاتنصیبه

عتماد المحاسبین إ ، الذي یتعلق بكیفیة تعیین و 1991سبتمبر 07مؤرخ في ، 311

غشت 15مؤرخ في ، 21-90نون رقم من قا 14و 34العمومیین وهذا عملا بنص المادة 

.المحاسبة العمومیّةمجلسالذي یتضمن 1990

فقبل التطرّق إلى تعریف هذه المسؤولیة الشخصیة لقابض الجمارك، یجب تعریف 

المسؤولیة بوجه عام، والمتمثلة في تحمل تبعة الخطأ المرتكب والخضوع للجزاء المقرر 

عد صدور حكم قضائي نهائي على منتهك القانون بوجه قانونًا، والموقع من طرف العدالة ب

عام، وارتكاب الخطأ یمكن أن یكون سلبیا كعدم القیام بعمل مأمور به أن یكون إیجابي 

15مؤرخ في ، 21-90من قانون رقم 38تنص المادة .كالقیام بعمل ینهى علیه القانون

أن المحاسبین العمومیین المحاسبة العمومیّة نصت علىمجلس المتضمن، 1990غشت 

33مسؤولون عن العملیّات التي یقومون بها، وهذه العملیات هي بدورها محددة في المادة 

.3من القانون المذكور أعلاه

  .لهالحمایة الممنوحة و  شروط قیام المسؤولیة الشخصیة للقابض الجمركي:الفرع الثاني

:حالات قیام المسؤولیة الشخصیة : أولا

قوم بها من تاریخ التنصیب إلى تاریخ إنتهاء یعن العملیات التي قابض مسؤولاالیعد 

المتعلق ، 1990غشت 15مؤرخ في ، 21-90من القانون رقم 43تنص المادة مهامه،

��řÌƔƈŗ́مجلس  ب Ɗ�À̄ŷ�¿Ƅ�Áŷ�ŕĎƔŰ ŦŮ�¿Ã¤Ŭƈ�ƓƈÃƈŸƅ§�̈ Ŭŕţƈƅ§�Á£��řƔƈÃƈŸƅ§�řŗŬŕţƈƅ§

1- MAGNET, Jacques, éléments de comptabilité publique,L.G.D.J, 5eme ,édition, paris,

2015,p 158.

.14، ص مرجع سابق، مسؤولیة قابض الجمارك، زروال خیر الدین-2

، النظام القانوني لقابض الجمارك، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوقحبیش صلیحة،-3

.126سابق، صمرجع 
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مؤرخ ،  21-90رقم من القانون  36و  35في المواد في تنفیذ العملیات المنصوص علیها 

:المحاسبة العمومیة والمتمثلة فيمجلس المتعلق ب، 1990غشت  15في 

.مطابقة العملیات مع القوانین والأنظمة التي تكفل إدارة الجمارك تطبیقها-

.شرعیة عملیات تصفیة النفقة-

.توفر الإعتمادات-

.ا محل معارضةأن الدیون لم تسقط آجالها أو أنه-

.الطابع الإجرائي للنفقة-

.الصحة القانونیة للمكسب الإبرائي-

مر بالصرف أو المفوض له، وأنه مرخص له بموجب القوانین التحقق من صفة الآ-

.والأنظمة بتحصیل الإیرادات ودفع النفقات

مراقبة صحة إلغاءات سندات الإیرادات والتسویات وكذا عناصر الخصم  التي یتوفر -

.1"لیهاع

المتعلق بالمحاسبة العمومیة السالفة الذكر، 21-90من القانون رقم 45تنص المادة 

للمحاسب العمومي إذا ثبت وجود نقص في الأموال أو القیم، ولا  ةأنه تثار المسؤولیة المالی

یمكن أن تقوم  مسؤولیة المحاسب الشخصیة أو المالیّة بسبب أخطاء في تحدید الوعاء، ولا 

تلك المتعلقة بحساب تصفیة الحقوق التي یحصلها، والمحاسب العمومي مسؤول سببب

.شخصیا ومالیّا عن مسك المحاسبة وحفظ الوثائق المحاسبة وسندات الاثبات

المحاسبة العمومیّة، السالف مجلس تعلق بی، 1990غشت 15مؤرخ في، 21-90من قانون رقم  36و 35المادتین -1

  .الذكر
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المالیّة أو من بوأن المحاسب العمومي مسؤولیته لا تثار إلا من طرف الوزیر المكلف 

.1طرف مجلس المحاسبة

.شئة لمسؤولیة القابض الجمركيالعملیات المن:ثانیا

د مسؤولیة القابض الجمركي مصدرها في العملیات المالیة وعملیات الخزینة ومسك جت

المحاسبة، حیث یمكن إثارة مسؤولیة القابض الجمركي الشخصیّة والمحاسبیّة وذلك في حالة 

ال والقیم والوثائق إرتكابه خطأ في تحصیلة للإرادات أو تنفیذ النفقات و إلتزامه في حفظ الأمو 

.2التبریریّة

.المسؤولیة المترتّبة عن القیام بالعملیات المالیّة- أ

:مسؤولیة قابض الجمارك في مجال تحصیل الإیرادات-1

إن عملیة تحصیل الإیرادات تتم بإستعمال كل الوسائل القانونیة بهدف ضمان الحواصل 

، وكذا جمیع الحقوق الأخرى لصالح ماتاالجبائیة، أو شبه الجبائیة أو الأتاوى أو الغر 

مؤرخ في ، 21-90نون رقم امن الق10زینة العمومیة، و هذا حسب نص المادة خال

من 234و تقضي المادة .3المتعلق بمجلس المحاسبة العمومیة، 1990غشت 15

، معدل و تضمن قانون الجماركی، 1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم 

بأن إدارة الجمارك مكلفة بتحصیل الحقوق و الرسوم الجمركیة، "  :الف الذكرمتمم، الس

وذلك وفقا للتشریعات و التنظیمات الساریة المفعول و ذلك لفائدة الخزینة العمومیة، 

.4"ات المحلیة و الهیئات العمومیة عند القیام بعملیات التصدیر و الإستیرادعالجما

، السالف الذكرتعلق بمجلس المحاسبة العمومیة ی، 1990غشت 15مؤرخ في 21-90من قانون رقم 45المادة -1

.59محاسبة وتسییر القباضات، مرجع سابق، ص حكیم بركان وآخرون، -2
3

.، السالف الذكرتعلق بمجلس المحاسبة العمومیةی، 1990غشت 15مؤرخ في ، 21-90قانون رقم من 10المادة -

، معدل و متمم، السالف قانون الجماركیتعلق، 1979یولیو 21مؤرخ في ، 07-79قانون رقم من 234المادة -4

  .  الذكر
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:إمتناع الخاضعین دفع الدیون الجمركیّةفي حالةمسؤولیة قابض الجمارك - ج

یقوم قابض الجمارك بإصدار أمر بالدفع وذلك للقیام بعملیة تحصیل الإیرادات 

بالوسائل القانونیّة بهدف ضمان بالإستعانةالمتمثلة في الحواصل الجبائیّة والغرامات المالیة 

.1الحقوق لصالح الخزینة العمومیّة

:مراقبة الإیرادات عنقابض الجمارك مسؤولیة- د

قابض الجمارك كمحاسب عمومي هو مسؤول مسؤولیة شخصیة عن الأخطاء یعد 

، 21-90من  قانون رقم 35والمخالفات الناتجة في تنفیذه للعملیات المحددة وفق المادة 

، السالف الذكر، والتي المتعلق بمجلس المحاسبة العمومیة، 1990غشت 15مؤرخ في 

ضرورة التأكد من أن الأمر بالصّرف مرخصُ له قانونًا القیام لعملیّات أتى القانون على

.2التحصیل، وعن مراقبة صحة الإلغاءات والإعفاءات المتعلقة بسندات الإیرادات

:التحصیلقابض الجمارك في مجالمسؤولیة-2

تحصیل ثار مسؤولیة القابض عند معاینة عدم تحصیل الإیرادات قبل تقادم دعوى الت

، 2017فبرایر 16مؤرخ في ، 04-17من قانون رقم 113ك حسب نص المادة  وذل

، 07-79من قانون رقم 268المتعلق بقانون الجمارك، السالف الذكر، الذي تتمم المادة 

التي جاء فیها أنه تقادم دعوى إدارة من نفس القانون و،1979یولیو 21مؤرخ في 

غیر أن هذا ":بدون تغییر على أنه268مادة الجمارك في مجال التحصیل حسب نص ال

سنة عندما تكون إدارة الجمارك قد جهلت وجود 15التقادم یحصل بعد خمس عشر 

.81مذكرة السنة الثالثة ، مرجع سابق، ص ، ، قابض الجماركحبیش صلیحة-1

2- MAGNET, (Jacques), éléments de comptabilité publique, op.cit, p 159.
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الحادث المنشئ لحقها من جراء تصرف تدلیسي قام به المدین ولم تتمكن من مباشرة 

.1"ل الغشدعواها وفي هذه الحالة، لا یبدأ سریان أجل التقادم إلا من تاریخ إكتشاف فع

غیر المحصلة في شكل جداول في على قابض الجمارك ترحیل مبالغ الإیرادات ف

نهایة كل سنة، حیث تتمثل هذه الإیرادات الغیر المحصلة المرتكبة نتیجة أخطاء، وذلك لعدم 

القیام بالبحوث والمتابعات أو التقادم والذي یثیر مسؤولیة شخصیة لقابض الجمارك، وهذا ما 

ض الجمارك للمتابعة قانونا بشأن جریمة إختلاس وذلك لتحصیل إیرادات غیر یعرض قاب

مستحقة، ویتم رفع دعوى ضده وهي دعوى استرجاع، وعلیه یتم تسلیط عقوبات ضده 

بمناسبة القیام بعملیات تحصیل غیر مشروعة وتحریره لإعفاءات من الضرائب والرسوم بدون 

.2ترخیص قانوني

:عن مراقبة النفقاتالجماركمسؤولیة قابض-3

شخصیا ومالیا، عن عملیات الإنفاق التي یقوم بها والتي قابض الجمارك مسؤولایعد 

15مؤرخ في ، 21-90من قانون رقم ،21-90من القانون رقم 36تضمّنتها المادة 

التي تلزم قابض ، والمتعلق بمجلس المحاسبة العمومیة، السالف الذكر ، 1990غشت 

:3ل قبول لأیة نفقة التأكدّ والتحقق منالجمارك قب

وذلك بالتحقیق في كل :مطابقة العملیّة مع القوانین والأنظمة الساریة المفعول-1

الوثائق التي تبرر الحوالة أو الأمر بالدفع ومنها الفاتورة التي یتوجب عند تحریرها 

، یعدل و یتمم القانون رقم 2017فبرایر 19، الصادر في 11، ج ر عدد 2017فبرایر 16مؤرخ في 268المادة -1

.، السالف الذكر، و المتضمن قانون الجمارك1979یولیو 21مؤرخ في ، 79-07

.82-81، مرجع سابق، ص ص مذكرة السنة الثالثة، قابض الجمارك، حبیش صلیحة-2
3

المتعلق بمجلس المحاسبة العمومیة، السالف ، 1990غشت 15مؤرخ في ،21-90من القانون رقم 36المادة -

.الذكر
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، 2009دیسمبر 10مؤرخ في ، 468-05مطابقتها لأحكام مرسوم تنفیذي رقم 

.1المتضمن تحدید شروط تحریر الفاتورة

على القابض الجمركي التأكد من :مر بالصرف أو المفوض لهالتحقق من صفة الآ-2

مر بالصرف من طرف رئیس مفتشیة الأقسام، المدیر الجهوي، بالمقارنة صحة توقیع الآ

مر الآ مع قرار التعیین، فعلى قابض الجمارك التأكد من الأمر بالدّفع الذي أصدره

بالصرف المؤهل قانونا، وإلا سیصبح القابض مسؤولا عن دفع نفقة صدر أمر دفعها من 

.2شخص غیر مؤهل لذلك قانونا

إعتمادًا على الوثیقة المقدمة من طرف المدیر الجهوي :التأكد من توفر الإعتمادات-3

لق منه والتي تحتوي على عدة بیانات، المتمثل في مبلغ التخصیص للإعتمادات المنط

والذي یتم تحدید كفایة الإعتمادات من عدمها، وفي حالة المحاسب العمومي قام بدفع 

.3النفقة مع عدم الكفایة للإعتمادات یقوم مسؤولیته المحاسبیة

تأكد قابض الجمارك من عدم تقادم الدین العمومي بإنقضاء أربعة:إنقضاء الدین عدم-4

.أكده أن الدیون لم تسقط آجالهامنذ نشوء الدّین، وذلك بتسنوات )4(

ذمة الدائن لإدارة الجمارك مدینة تجاه مصالح تحصیل أخرى :عدم وجود معارضة-5

سواء مصلحة الضرائب، الضمان الإجتماعي، البنوك فهناك یتم إقتطاع الدّین قبل تسدید 

.4النفقة

وسند التحویل د شروط تحریر الفاتورةیحد،2005دیسمبر 10مؤرخ في ، 468-05تنفیذي رقم مرسوم -1

.، 2005دیسمبر 11صادر في ال، 80ج ر، عدد ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك،

2- MAGNET, (Jacques), les comptables publiques, L.G.D.J, paris, 1995, p 58.

3- MAGNET, (Jacques), éléments de comptabilité publique, op.cit, p 160.

.61مرجع سابق، ص ،محاسبة وتسییر القباضات،حكیم بركان وآخرون-4
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أن  :ظیمیةالتأكد من وجود التأشیرات المنصوص علیها في النصوص القانونیة والتن-6

النفقة العمومیة قبل مرورها على رقابة   من طرف المحاسب العمومي تمر على مرحلة 

قبلیة وهي تأشیرة المراقب المالي، فعلى قابض الجمارك التأكد منها بوجودها وذلك راجع 

.1لسبب المتهربین من تأشیرة المراقب المالي، وإلا قامت مسؤولیة القابض الجمركي

هو بتحقق قابض الجمارك من صحة الدین، وهذا بتحریر الخدمة :لخدمةإثبات أداء ا-7

.وصحة التصفیة بتقدیم وثائق

یتأكد قابض الجمارك من صحة تصفیة النفقة التي قام :التأكد من صحة تصفیة النفقة-8

.2رف وذلك مع إحترام القوانین والتنظیمات الساریة المفعولصمر بالبها الآ

:النفقاتمسؤولیة القابض عن دفع- أ

و التي یكون عنها مسؤولا نفقاتالبدفع بصفته محاسب عموميیقوم قابض الجمارك

ومن بینها تلك المتعلقة بالتجهیزات الأشغال الصیانة العادیة وعلاوة على مسؤولیة محاسبیة،

ذلك رد الحقوق والرسوم الجمركیّة، فهو مسؤول عن دفع نفقة والسبب راجع إلى عدم إكتمال 

مر الصرف عن طریق الآلوثائق التبربریّة  المتوفرة، أو التي تم تصفیتها من قبل كل ا

.3الخطأ

2017فبرایر 16مؤرخ في ، 04-17من قانون رقم مكرر 106حیث تقضي المادة 

یتعین على إدارة الجمارك أن تقوم في أجل ":یتضمن قانون الجمارك، السالف الذكر،

:لحقوق والرسوم، عندما یثبت قانونا ما یأتيأشهر بإرجاع ا)06(أقصاه ستة 

أن دفع الحقوق والرسوم ناتج عن خطأ إرتكب خلال تصفیتها،- أ

1- MAGNET, (Jacques), les comptables publiques, op.cit, p 62.

.61مرجع سابق، ص ، محاسبة وتسییر القباضاتحكیم بركان وآخرون،-2

3- MAGNET, (Jacques), éléments de comptabilité publique, op.cit, p 160.
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أن البضائع المستوردة أو المصدّرة بمقتضى عقد نهائي لا تتطابق مع شروط هذا -  ب

العقد، أو أنها كانت متضرّرة عند إستیرادها أو عند وصولها إلى مكان إرسالها فیما 

.ئع المصدّرةیخص البضا

.1"تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من وزیر المالیّة

ویتم رد الحقوق والرسوم بواسطة صك في أجل أقصاه سنة واحدة منذ تقدیم الطلب 

:وتتم الإجراءات من طرف مصلحة الجمارك كما یلي

بنسخة من الوصل فحص طلب رد الحقوق والرسوم المقدم من طرف المعني الذي یرفق -

الخاص بدفع هذه الحقوق والرسوم الجمركیّة، وفي بعض الحالات شهادة تثبت التحویل 

أو عدمه مسلمة من طرف البنك الذي تمت على مستواه عملیة التوطین البنكي، على 

.سنوات من تاریخ دفعها)04(أن یتم ذلك قبل مرور أربعة 

بعد تقدیم شهادة تثبت أنها على عاتق یتم منح رخصة الرد من طرف المدیر الجهوي -

.2القباضة الجمركیة المعنیّة

تتم عملیة الرد وذلك بعد تحدید البضائع المعیّنة برد الحقوق والرسوم الجمركیّة، وعلیه -

رد هذه الحقوق والرسوم الجمركیّة وتقییدها محاسبیّا، وعلیه ردها بیقوم قابض الجمارك 

.3یخ تقدیم الطلبفي أجل أقصاه سنة واحدة من تار 

فالقابض الجمركي مسؤول عن دفع النفقات لغیر مستحقیها، وهو مسؤول كذلك دفع -

المبلغ المستحق، أو دفعه للنفقة مرّتین، فلا تقوم مسؤولیة القابض من نفقات أكثر 

.1الجمركي عندما یقوم من دفعت لهم بإرجاعها

.من قانون الجمارك، السالف الذكرضیت،2017فبرایر 16مؤرخ في ،04-17كرر من قانون رقم م106المادة -1

.61مرجع سابق، ص ،محاسبة وتسییر القباضاتحكیم بركان وآخرون،-2

3- Zibani, NABIL, responsabilité du receveurs des douanes sur les écritures, mémoire

de 3éme année, ENA, promotion 39, Algérie, 2005, p 14.
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I.مسؤولیة قابض الجمارك في عملیات الخزینة.

�ŕƔƅŕƈÃ�ŕĎƔŰتتمثل عمل ŦŮ�¿Ã¤Ŭƈ�¾±ŕƈŠƅ§�¶ ŗŕƂž��½ŕſƊƙ§Ã�¿ƔŰ ţśƅ§�Ɠž�řƊƔ² Ŧƅ§�řƔ

موال والقیم، كما هو مقید أیضا بضرورة المحافظة على الوثائق التبربریة عن تسییر وحفظ الأ

.2للعملیات التي قام بها، وكونه محاسب عمومي فهو مجبر على مسك محاسبة

:والقیمالمسؤولیة المترتبة عن تسییر الأموال -1

تقوم مسؤولیة قابض الجمارك بحفظ هذه الأموال، حیث یقوم بتحویلها إلى أمین 

الخزینة الولائیة والذي بدوره هذا الأخیر یقوم عند إستقباله لهذه الأموال، بتقدیم للقابض وصل 

.والذي یعد كوسیلة إثبات

.3فعكما أن للقابض الجمركي مسؤول عن تسییر الصكوك التي قبلها كوسیلة د

:المسؤولیة المترتبة عن حفظ الأموال والقیم-2

:مسؤولیة حفظ البضائع قید الإیداع والتصرف فیها- أ

تقوم مسؤولیة القابض الجمركي سواء بنقص أو ضیاع البضاعة قید الإیداع التي 

یشرف على حراستها والمحافظة علیها، ولكي یستفید القابض من الإعفاء من المسؤولیة 

یة علیه إثبات أنه إتخذ كل التدابیر اللازمة ، كما أنه مسؤول عن التصرّف المالیة والشخص

.4في البضاعة، ضرورة القیام بكل الإجراءات الشكلیة للقیام بعملیة التصرّف

هو مسؤول عن البضائع الموضوعة رهن الإیداع الجمركيفاعتبار أن القابض

 أو المزاد العلني، التنازل المجاني،الجمركي، سواء تعلق الأمر بالبیع بالتراضي، البیع 

.84قابض الجمارك، مذكرة السنة الثالثة، مرجع سابق، ص حبیش صلیحة، -1

.61مرجع سابق، ص ، تسییر القباضاتمحاسبة وحكیم بركان،-2

03-06ني في الوظیفة العمومیة الجزائریة في ظل الأحكام الأمر رقم هتسییر المسار الم،حامدي نور الدین-3

  .43ص مرجع سابق، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 

.19مرجع سابق، ص ، مسؤولیة قابض الجمارك،خیر الدین زروال-4
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لطلب االإتلاف، فهو مسؤول عن هذه العملیات التصرف في هذه البضائع بعد تقدیمه 

للقاضي المختص إقلیمیا للحصول على هذه المنحة في التصرّف، وفي حاله إقتراف القابض 

ائعفي البضالتصرف الجمركي لأي خطأ إجرائي وتصرف مباشرة دون حصول على منحة

، فتقوم مسؤولیته المحاسبیة على أساس عدمیة محافظته على القیم التي هي من القاضي

.1تحت إشرافه

:المسؤولیة المترتبة عن العجز في الصندوق وحفظ الوثائق التبریریّة-  ب

المتعلق ، 1990غشت  15ؤرخ في م، 21-90من قانون رقم 42تنص المادة 

المسؤولیة لقابض الجمارك تثار ":الذكر، على أنالمحاسبة العمومیة، السالفمجلس ب

.موال والقیم أي هناك عجز في الصندوقعند معاینة نقص في الأ

فالصندوق لمبدأ الوحدة، أي صندوق واحد یخضع لأجل تفادي حدوث هذا العجز 

وحساب جاري واحد، وهذا لا یمنع إذا كان حجم النشاط معتبر من إنشاء صنادیق فرعیّة، 

ثل عجز الصندوق في الفعل المادي الذي ینجز عنه عدم الوجود للأموال التي من فیتم

.2"المفروض أن تكون في الصندوق مقارنة مع التقیید المحاسبي

المتعلق ،1990غشت 15مؤرخ في ،21-90من قانون رقم 63تنص المادة 

بر على حفظ بأن المحاسب العمومي مج:"السالف الذكربمجلس المحاسبة العمومیة،  

وثائق الإثبات لعملیات التسییر، إلى غایة تقدیمها إلى الأجهزة المكلفة بتصفیة الحسابات 

المتمثلة في المفتشیة العامة للمالیة، المفتشیة العامة للجمارك، أو مجلس المحاسبة وهي 

سنوات، فقابض الجمارك مسؤول )10(كأجهزة رقابة أیضا أو إلى غایة إنقضاء عشر 

1- MAGNET, (Jacques), éléments de comptabilité publique, op.cit, p 160.

.السالف الذكر،تعلق بمجلس المحاسبة العمومیة الم،1990غشت 15مؤرخ في ،21-90من قانون رقم 42المادة -2
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ظ الوثائق التبریریّة لعملیات التحصیل والإنفاق التي قام بها، وتقدیمها إلى أجهزة عن حف

.1"الرّقابة عند الطلب

قابض الجمارك مسؤول عن نظامیة العملیات التي یقوم بها، وبذلك فهو مسؤول عن 

ها، تحریر الوثائق التبریریّة المرافقة لهذه العملیات، ففي حالة غیاب هذه الوثائق أو تلف

.2فالعملیات الموافقة لها تعتبر غیر نظامیة

إلى هذه الحالات التي یكون فیها القابض مسؤولا شخصیا ومالیّا، له بالإضافة 

)06(مسؤولیة مطلقة في جمیع تصرفاته في حالة عدم تقدیمه لأي ملاحظات خلال ستة 

المحاسب الفعلي في القیام بأفعال عندأشهر الأولى من تنصیبه، فمسؤولیة القابض تثار

.3تنفیذه لعملیّات مالیة

القابض الجمركي هو كل شخص یقوم بتحصیل الإیرادات والمصاریف، معناه هو 

موال العمومیة دون أن تكون له صفة كمحاسب عمومي الشخص الذي یقوم بتداول القیم والأ

، 21-90من قانون رقم 33مرخصة من طرف السلطات المؤهّلة وذلك طبقا لنص المادة 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة، السالف الذكر، وإلى جانب ذلك ،1990غشت 15مؤرخ في 

یعتبر القابض غیر قانوني في حالة القیام بأخطاء أثناء التسییر، ویكون متضامنا مع 

الوكلاء في ارتكاب الخطأ في حالة عدم إكتشافهم للمخالفات المالیة المرتكبة حسب المادة 

المتعلق بمجلس المحاسبة ،1990غشت 15مؤرخ في ،  21-90ون رقم من قان49

.4السالف الذكرالعمومیة،  

.المتعلق بمجلس المحاسبة العمومیة،  السالف الذكر،1990غشت 15مؤرخ في ، 63المادة -1

03-06ني في الوظیفة العمومیة الجزائریة في ظل الأحكام الأمر رقم هتسییر المسار المحامدي نور الدین، -2

  .42ص  مرجع سابق،عام للوظیفة العمومیة ، المتضمن القانون الأساسي ال

3- Direction générale des douanes, manuel du receveur des douanes, op.cit, p 42.

.20مرجع سابق، ص ، مسؤولیة قابض الجمارك، زروالخیر الدین،-4
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:المسؤولیة المترتبة عن مسك المحاسبة-ج 

قابض الجمارك مسؤول عن الأخطاء في الكتابات المحاسبیة، وعن مسك یعتبر 

.1الدقیق لحسابات الإیرادات والنفقات

ن مسك محاسبة وإتباعه لحركة الحسابات فبكونه محاسب عمومي فهو مسؤول ع

التي هو بدوره یشرف علیها، وفي حالة ما إذا إرتكب اخطاء أو تأخیرات في العملیات 

المحاسبیة تقوم مسؤولیة المالیة للقابض، فلهذا على قابض الجمارك مراقبة الحسابات 

مي، شهري أو وتسجیله كل العملیات بصفة منتظمة ومضبوطة، إذا تعلق الأمر بتسجیل یو 

.2لإعداد میزانیة سنویّة

قابض الجمارك مسؤول أو ملزم بحراسة وحفظ الأموال والقیم إلى یكون  اأخیر 

جانب ذلك حفظه للوثائق التبریریّة سواء تعلق الأمر بالعملیات التي تقام بها التحصیل أو 

سؤولا عن هذه الإنفاق، فهو یقوم أیضا بمسك محاسبة لإعتباره محاسب عمومي، وكونه م

الوثائق التبریریّة وتقدیمها إلى الهیئات المراقبة، وهو مسؤول أیضا عن أي عجز في 

.3السجلات المحاسبیة

.كیفیة إثارة مسؤولیة القابض الجمركي-ثانیا

في الحالات التي تطرّقنا إلیها سابقا والتي یكون فیها قابض الجمارك مسؤولا مسؤولیة 

قانون المتعلق بالمحاسبة العمومیّة، فنفس القانون یخول للسلطات شخصیة محاسبیة بحكم ال

، في المقابل وفرت حمایة للقابض )أولا(المختصة حق إثارة مسؤولیة قابض الجمارك

).ثانیا(الجمركي التي تمكنه من الإعفاء من هذه المسؤولیة 

03-06ظل الأحكام الأمر رقم ني في الوظیفة العمومیة الجزائریة في هتسییر المسار الم،حامدي نور الدین-1

  .43ص  مرجع سابق،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،

2- MAGNET, (Jacques), éléments de comptabilité publique, op.cit, p 163.

3- MAGNET, (Jacques), éléments de comptabilité publique, op.cit, p 161.
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.إثارة مسؤولیة القابض الجمركي: أولا

ا سابقا و التي یكون فیها القابض الجمركي مسؤولا مسؤولیة الحالات التي تطرقنا إلیه

للسلطات القانون نفسه ول خیف محاسبیة بحكم القانون المتعلق بالمحاسبة العمومیة، شخصیة 

الجمركي، و لهذا قررت بعض الطرق و الوسائل لقابضالمختصة حق إثارة مسؤولیة ا

و إلى جانب ذلك توفیر له كمدین، هي وضع المحاسب العمومي لمواجهة هذه المسؤولیة،

.الحمایة لإعفائه من المسؤولیة الشخصیة

:وضع المحاسب العمومي كمدین-1

المتعلق ، 1990غشت 15مؤرخ في ، 21-90من القانون رقم 46تنص المادة 

جمیع الحالات لا یمكن إقحام في و ":المحاسبة العمومیّة، السالف الذكر، على أنهمجلس ب

الشخصیة والمالیة للمحاسب العمومي إلا من طرف الوزیر المكلف بالمالیة أو المسؤولیة 

مجلس المحاسبة، وبذلك لارتكابه أخطاء مالیة في تسییر الأموال العامة أو هناك 

.1"تجاوزات

، المتعلق 312-91م قمن المرسوم التنفیذي ر )02(حیث تضیف المادة الثانیة 

لعمومیین، إن إثارة المسؤولیة المحاسبیة للمحاسب ومن بشروط الأخذ بمسؤولیة المحاسبین ا

ثم القابض الجمركي تكون بقرار وزاري من الوزیر المكلف بالمالیة أو بقرار قضائي من 

.مجلس المحاسبة

ویترتب على قابض الجمارك إلزامیة دفع مبلغ یساوي البواقي الحسابیة المكلف بها، 

مفصل إلى وزیر المالیة، وقد حددت المادة وبخصوص هذا یقوم القابض بإرسال تقریر

.المحاسبة العمومیّة، السالف الذكرمجلس تعلق بی،1990غشت 15مؤرخ في ،21- 90ن رقم قانو من 46لمادة ا -1
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على أنها ذلك العجز المسجل في الصندوق 1من المرسوم التنفیذي هذه البواقي)04(الرابعة 

أو تلك الإیرادات غیر المحصّلة، أو ضیاع لقیم من الأملاك إذا كان المحاسب یمسك 

.محاسبة، المواد

بض الجمركي بمناسبة قیام أجهزة الرقابة تتم عملیة إثارة المسؤولیّة المحاسبیة للقا

بممارسة مهامها ذلك أن القابض یخضع في أداء مهامه لرقابة المفتشیة العامة للمالیّة، 

.2المفتشیة العامة للجماركمجلس المحاسبة و

:بواسطة مجلس المحاسبةقضائيصدور قرار-أ 

المتعلق ،1990غشت 15مؤرخ في ،20-95من القانون رقم74نصت المادة 

یراجع مجلس ":على أنهالمعدل و المتمم،السالف الذكر،بمجلس المحاسبة العمومیة،

.3"المحاسبة حسابات المحاسبین العمومیین ویصدر أحكامها بشأنها

وفي هذا المجال فمجلس المحاسبة یدقق في صحة العملیات المالیة ومدى مطابقتها 

ر قابض الجمارك یتولى تسییر الأموال العمومیّة فإنه للأحكام التشریعیة والتنظیمیة، وباعتبا

مراقبة إلا العملیات العمومیةیخضع لرقابة مجلس المحاسبة، ولا یمكن لمجلس المحاسبة

، حیث تتم عملیة مراجعة 4التي تمت فعلا، فلا یستطیع التدخل في العملیات الجاریة

:الحسابات عن طریق مرحلتین وهما

شروط الأخذ بمسؤولیة یحدد،1991سبتمبر 07مؤرخ في ،312-91م قتنفیذي ر مرسوم من )02(المادة الثانیة -1

ج ر عدد  یغطي مسؤولیة المحاسبین،، وإجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكیفیات إكتتاب تأمینالمحاسبین العمومیین

.1991سبتمبر 18صادر في ال، 43

.21مرجع سابق، ص ، مسؤولیة قابض الجمارك، زروال خیر الدین،-2

، 1995یولیو 23صادر في ال، 39،  ج ر عدد 1995یولیو 17مؤرخ في ، 20-95قانون رقم من 74المادة -3

سبتمبر 01صادر في ال، 50، ج ر عدد 2010غشت26مؤرخ في ، 02-10قانون رقم المعدّل والمتمم بموجب 

.العمومیةالمتعلق بمجلس المحاسبةو ، 2010

، محاولة دراسة وتحلیل نظام الرقابة المالیة العمومیة في الجزائر، حلقة دراسیة، فرع المیزانیة، المدرسة محمدي رابح-4

.2003الوطنیة للإدارة، الجزائر، 
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:اجعة حسابات المحاسبین العمومیّینمر :المرحلة الأولى

هو مجال أصلي یمارس مجلس المحاسبة إختصاصاته القضائیّة، ویتمتع فیه بسلطة 

توقیع الجزاءات بنفسه على المحاسبین العمومیین في الحالات التي یخالفون فیها قواعد 

.المحاسبة العمومیّة

:محاسبةإلزامیة تقدیم الحسابات إلى مجلس ال:المرحلة الثانیة

یلزم المشرع الجمركي جمیع الهیئات التي تخضع لقواعد المحاسبة العمومیّة أن تقدم 

حساباتها إلى مجلس المحاسبة مع نهایة كل سنة مالیّة، ویقع هذا الإلتزام على عاتق 

.1المحاسبین العمومیّین

ض وعلیه فمجلس المحاسبة یقوم بعملیة التحقق لمدى مطابقة وصحة محاسبة القاب

الجمركي، وكذا إمكانیة تحمیله في حالة التأكد من وجود نقائص أو مخالفات المسؤولیة، 

:ویتولى عملیة الرقابة مقرر معیّن من طرف رئیس الغرفة على النحو التالي

.التأكد من مطابقة حساب التسییر للقواعد المعمول بها-

.التأكد من وجود وثائق تبریریّة مرتبطة بهذا الحساب-

.2قق من صحة المبالغ والمجامیع الموجودة في الحسابالتح-

التأكد من صحة العملیات المالیة، وتقییم شروط حیازة أموال الخزینة لیقوم في الأخیر -

بتحریر تقریر كتابي یتضمن معایناته وملاحظاته وإقتراحاته بصفة معللة، وعلیه یتم 

للقیام باستنتاجات كتابیة، إرسال التقریر من طرف رئیس الغرفة إلى الناظر العام 

العمومیة ، معدل و تعلق بمجلس المحاسبةی، 1995غشت  15في  خمؤر ،20-95من القانون رقم 60المادة -1

یتعین على كل محاسب عمومي أن یودع حسابه عن التسییر لدى : "  هعلى أنالتي تنصمتمم، السالف الذكر،

، السالف الذكر"كتابة ضبط مجلس المحاسبة

.65مرجع سابق، ص ،لقباضاتمحاسبة وتسییر احكیم بركان وآخرون،-2
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لیعرضه بعد ذلك على اللجنة المداولة، لتنظر وإعطاء البت فیه بقرار نهائي إذا لم 

.تسجل أیة مخالفة من طرف القابض الجمركي

یتم إرسال القرار مؤقت للقابض في مدة شهر من تاریخ التبلیغ، لكي یرسل إجابته -

.1یریّةلمجلس المحاسبة مرفقا بذلك بالوثائق التبر 

حیث یقوم رئیس الغرفة بمراجعة وتعیین مقرر مقدما فیه اقتراحاته للفصل فیه بصفة -

نهائیة في تسییر القابض الجمركي، ویعرض الملف على رئیس الغرفة الذي یحیله مرّة 

.أخرى إلى الناظر العام

لمقدمة ومنه تقوم لجنة مداولة مختصّة بعد الإطلاع على اقتراحات المقرر والتفسیرات ا-

من طرف القابض الجمركي واستنتاجات الناظر العام، وذلك بالبت بأغلبیة الأصوات 

تصدر قرار نهائي یتضمن مدى مسؤولیة القابض الجمركي، ویتم بموجب ذلك منحه إما 

إبراء أو وضعه في حالة مدین عندما تسجل المخالفات على ذمته، وتسلیط عقوبات 

إثارة المسؤولیة الشخصیة والمالیة للأعوان التابعیین على القابض كما لمجلس المحاسبة

:لقابض الجمارك وتتمثل هذه العقوبات في 

:عقوبات ذات طابع قضائي-أ 

.سواء فرض غرامات مالیة على القابض-

.إمكانیة توقیفه-

إمكانیة عرض الملف إلى النائب العام للمجلس القضائي المختص في حالة خطورة -

.نتائج الرقابة

-

.90مذكرة السنة الثالثة ، مرجع سابق، ص ، ، قابض الجماركحبیش صلیحة-1
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:بات ذات طابع إداريعقو  - ب 

لعملیات وتقدیم إقتراحات اتحریر مذكرة تقییم فیها رأي المجلس المحاسبة حول سیر -

.وإرشادات لتحسین تنفیذ العملیات

تحریر رسالة تحدد فیها الأخطاء المرتكبة التیسیریة، أو قرار إستعجالي یسلم للسلطة -

.السلمیة المعنیة بالملف

یر موجهة لوزیر المالیة وله حریة الإختیار وفي متابعة مذكرة متعلقة بالتسیتحریر-

.القابض الجمركي قضائیّا

-ŕĎƔƈƔƆƁ¥�µ śŦƈƅ§�řƔ±ÃƎƈŠƅ§�¿ƔƄÃƅ�¾ƅ°�̄ Ÿŗ�ƌŠÃƈ�ÀŕŸƅ§�±¸ ŕƊƅ§�¼±· �Áƈ�±Ɣ±Ƃś�±Ɣ±ţś1.

:خضوع قابض الجمارك لرقابة المفتشیة العامة للجمارك-لثاثا

یتضمن،1991یونیو  01خ في مؤر مكرر،195-91وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 

والمعدل والمتمم بموجب المرسوم وتنظیمها وسیرهالجماركلمصالح المفتشیة العامةإحداث ا

فإنه من بین المهام الرئیسیة ، 1993دیسمبر 27مؤرخ في ،330-93التنفیذي رقم 

مراقبة للمفتشیة العامة للجمارك هي مراقبتها التسییر المحاسبي للقابض الجمركي، ومنه

طارات الرقابة حق لإوضعیة وتسییر الصندوق، یكون مساوي لمجموع الإیرادات المحصّلة، و 

مراجعة جمیع العملیّات المنجزة من طرف القابض شریطة أن لا تكون هذه العملیات قد 

خضعت لرقابة مجلس المحاسبة أو المفتشیة العامة للمالیة، وهذه المراجعة تطبق على 

.2ومفوضه المالي وكذا مستخدمیهالقابض الجمركي

.66مرجع سابق، ص ، محاسبة وتسییر القباضاتحكیم بركان وآخرون، -1

، یعدل 1993دیسمبر 28، صادر في 86، ج ر عدد 1993دیسمبر  27خ في ر ، مؤ 330-93مرسوم تنفیذي رقم-2

والمتضمن إحداث المفتشیة العامة    ،1991یونیو 01المؤرخ في مكرر 195-91تمم المرسوم التنفیذي رقمو ی

.لمصالح الجمارك وتنظیمها وسیرها
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القابض ملزم بتقدیم أیة وثیقة أو معلومة یطلبها المفتشون، وتقریر التفتیش تحول 

.إلى رئیس مفتشیة الأقسام وأخرى إلى المدیر العام للجماركمنهنسخة

القابض ملزم بضمان شروط العمل وذلك یعرض الأموال والقیم والوثائق التبریریّة ورده 

.1طلبات المفتشین للمعلومات المطالب بها لعملیة التحقیق أو الرقابةعلى 

ن التقریر الذي تعده المفتشیة العامة للجمارك حول التحقیق أو المراقبة تقدم وتبلغ أ

قابض الجمارك به، وإرسال آخر إلى المدیر العام للجمارك، معد من طرف المفتش العام 

.2التحقیقبعرض إستنتاجات لعملیة الرقابة أو 

:صدور قرار وزاري صادر من الوزیر المكلف بالمالیة-2

یتم مراقبة الأشخاص المكلفین بتنفیذ العملیات المالیة من الأمرین بالصرف 

والمحاسبین العمومیین وذلك من طرف الوزیر المكلف بالمالیة الذي یتمتع بسلطة الرقابة عن 

طریق المفتشیة العامة للمالیة

یة لا تتمتع بشخصیة معنویّة، فهي خاضعة للسلطة السلمیة لوزیر فهي مصلحة إدار 

مارس 10المؤرخ في 53-80المالیّة، التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

من )01(، الذي یحدد تنظیمها وسیرها وصلاحیتها، حیث عرفت في المادة الأولى 1980

"المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه على أنّها یئة رقابیة توضع تحت السلطة المباشرة ه:

ملیات الجاریة التي یقوم بها القابض الجمركي، ویتمم فهي تراقب الع، 3"لوزیر المالیّة

، حیث یتأسس قرار 4المراقبة من مدیریة المصالح التسییر المالي بالمفتشیة العامة للمالیة

قوم بها المفتشیة العامة للمالیّة صادر وزیر المالیة وذلك إنطلاقا من عملیات التفتیش التي ت

.67مرجع سابق، ص ، محاسبة وتسییر القباضاتحكیم بركان وآخرون، -1

.75مرجع سابق، ص ، قابض الجماركفركوس عبد االله، -2

ج ر یحدد سیر وصلاحیات المفتشیة العامة للمالیّة ، ، 1980مارس 10مؤرخ في ، 53-80تنفیذي رقم مرسوم -3

.، 1980مارس 04صادر في ال، 10عدد 

.88السنة الثالثة، قابض الجمارك، مرجع سابق، ص  كرةذمحبیش صلیحة، -4
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المفتشیة العامة الخاضعة للسلطة السلمیة لوزیر المالیة، فعند قدوم فرقة التفتیش فإن رئیس

مهمة الرقابة یطلب الوقف الفوري للصندوق متبوع بتحقیق كلي أو جزئي، للعملیات للمالیة

بها المفتشون، فتقوم هذه الفرقة التي یقوم بها قابض الجمارك، وعلى القابض تقدیم وثیقة یطل

.1بإعداد تقریر تحوله لوزیر المالیة ثم یصدر قرار وزاري الذي یضع القابض كمدین

لترسل فیما بعد مشروع التقریر إلى القابض الجمركي الذي خضع لعملیة الرقابة 

.2وتمنح له مهلة شهر للرد

I.تصفیة الدّین:

الأخیر ملزم بتصفیة الدین إما بتحصیل عند قیام مسؤولیة قابض الجمارك فإن هذا 

.3يئجار راء البهذا الدین أو بإستفادته من إعفاء من المسؤولیة أو الإ

تحصیل الدین:

ید في حساب تسبیقي، هذا ما قوال المحاسب، یمكل نقص لم یتم تغطیته بواسطة أ

ال تقریر إلى یسمح بإعادة التوازن للمحاسبة، وفي هذه الحالة یقوم المحاسب العمومي بإرس

.4الوزیر المكلف بالمالیّة یبلغه بذلك

الذي إتخذه وزیر المالیة یبلغ فورًا إلى المحاسب العمومي عن  صفقرار معاینة النق

.طریق البرید مع إشعار بالوصل

03-06ائریة في ظل الأحكام الأمر رقم ني في الوظیفة العمومیة الجز هتسییر المسار المحامدي نور الدین، -1

  .44ص  مرجع سابق،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، 

.65مرجع سابق، ص ،محاسبة وتسییر القباضاتحكیم بركان وآخرون،-2

 03-06قم ني في الوظیفة العمومیة الجزائریة في ظل الأحكام الأمر ر هتسییر المسار المحامدي نور الدین، -3

  .45ص  مرجع سابق،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، 

، المتعلق بشروط إثارة المسؤولیة المحاسب العمومي، كیفیة تصفیة الدین، 312-91تنفیذي رقم مرسوم من 5المادة -4

.كتتاب التأمین عن المسؤولیة المدنیة، السالف الذكرإوكیفیة 
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فعلى المحاسب العمومي الموضوع كمدین أن یدفع الدین في الآجال المحدّدة في قرار 

.أخیر تحسب فائدة إبتداء من تاریخ التبلیغ قرار  الوضع كمدینوضعه كمدین، وفي حالة الت

في فیجب على المحاسب العمومي أن یغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي 

.1تحمّلهالصندوق وكل نقص حسابي مستحق ی

.و المحاسبیةبخصوص المسؤولیة الشخصیةالحمایة الممنوحة لقابض الجمركي-رابعا

یرة الملقاة على عاتق المحاسب العمومي فقد خصّه التشریع نظرا للمسؤولیة الكب

، والإجراءات المتبعة لإعفاء والتنظیم المتعلق بالمحاسبة العمومیة بإعفاءات من المسؤولیة

، وكذا على نظام وبنظام التأمین عن المسؤولیةمن المسؤولیة وطلب الإبراء الرجائي،

.تعویض كضمان لتحمل المسؤولیة 

.الشخصیةء من المسؤولیّةالإعفا -أ

إذا أثبت قابض الجمارك أن عدم تنفیذه للإلتزامات الملقاة على عاتقه كان نتیجة قوة 

قاهرة، یمكن أن یستفید من الإعفاء من المسؤولیة الشخصیة والمالیة، وهذا الإعفاء یمكن أن 

.2یصدر عن وزیر المالیة أو عن مجلس المحاسبة

:اسبةإعفاء صادر عن مجلس المح-1

، 1990غشت 15المؤرخ في ، 20-95من القانون رقم 82حسب نص المادة 

السالف الذكر، فإنه یمكن لقابض الجمارك الاستفادة العمومیة،المتعلق بمجلس المحاسبة

المحاسبة العمومیّة، السالف مجلس المتعلق ب،1990غشت 15مؤرخ في ،21-90قانون رقم من53لمادة ا -1

.السالف الذكر، 1991سبتمبر07مؤرخ في ،312-91من المرسوم التنفیذي رقم )03(، والمادة الثالثة الذكر

03-06الأحكام الأمر رقم ني في الوظیفة العمومیة الجزائریة في ظلهتسییر المسار الم، حامدي نور الدین-2

.45مرجع سابق، ص المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، 
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من إعفاء كلي من المسؤولیة في حالة سرقة أو ضیاع أموال أو مواد في حالة قوة قاهرة، 

.ب أي خطأ ولو یقصر في أداء مهامهوعلیه أن یثبت أنه لم یترك

كما یمكنه أن یوجه طلب إعفاء جزئي من المسؤولیة إلى المجلس المحاسبة یشمل 

هذا الإعفاء الفوائد الناجمة عن التأخیر تسدید الفوارق في الحسابات التي تبدأ من تاریخ 

.1تبلیغ قرار الوضع كمدین

:المالیّةالمكلفوزیرالإعفاء صادر عن -2

15مؤرخ في ،21-90من القانون رقم 46من المادة )2(الفقرة الثانیة حسب 

السالف الذكر، فإنه ،معدل و متمم،المحاسبة العمومیةمجلس المتعلق ب، 1990غشت 

للمحاسب العمومي أن یرفع طلب الإعفاء للوزیر المكلف بالمالیّة في حالة ما إذا كان قرار 

ویمكن للوزیر المكلف بالمالیّة أن یمنح إبراء مجاني وضعه كمدین صادر عن وزیر المالیة

.2كلي أو جزئي من المبالغ المستحقة حسب حسن نیة المحاسبین العمومیین

.الإجراءات المتبعة للإعفاء من المسؤولیة وطلب الإبراء الرجائي  - ب

یتم تقدیم طلب الإعفاء مرفوقا بتقریر مفصل ومبرر من طرف رئیس مفتشیة الأقسام 

التي ینتمي إلیها القابض، حیث یتضمن كل المعلومات التي تحدد هویة القابض والإجراءات 

جل التحصیل أو إبراز ظروف القوة القاهرة، إلى المدیریة العامة للجمارك أالتي باشرتها من 

.3ویقدم الطلب خلال المهلة المحددة للدفع

.تعلق بمجلس المحاسبة، سالف الذكری، 195غشت 15مؤرخ في ،20-95من القانون رقم 82المادة -1

، ج ر عدد 1985مالیة لسنة تضمن قانون الی، 1984دیسمبر 24مؤرخ في ، 21-84قانون رقم من 188المادة -2

.1984دیسمبر 31، الصادر في 72

 38ر عدد  ج ،وكالة القضائیة للخزینةالؤسس ی،1963یونیو 8مؤرخ في، 198-63من القانون رقم 3المادة -3

.1963یونیو  11 في صادرال
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ها إلى مدیریة المحاسبة العمومیة تقوم المدیریة العامة للجمارك بإرسال التقریر مع رأی

بوزارة المالیة، وعلیه تقوم لجنة استشاریة بدراسة الملف وتعطي رأیها بخصوص طلب 

مدیر الوكالة القضائیة للخزینة رئیسا، ممثل عن المدیریة :القابض الجمركي، والمتكونة من

یة العامة للمیزانیة، العامة للمحاسبة ممثل عن المدیریة العامة للخزینة، ممثل عن المدیر 

ممثل عن المفتشیة العامة للمالیة، وممثل عن المدیریة العامة للأملاك الدولة، ممثل المدیریة 

العامة للضرائب، ممثل عن المدیریة العامة للجمارك والذي یشترط فیهم أن یكتسبوا صفة 

ملفات المحاسبین ، وبعدها هذه اللجنة الاستشاریة تقوم بدراسة1رتبة مدیر فرعي على الأقل

.العمومیین وذلك مرورًا بمرحلتین هما قبول طلب الإعفاء أو رفض قبول الطلب

:حالة قبول طلب الإعفاء من المسؤولیة-1

حالة القوة القاهرة مبررة، وثبت حسن تسییر القابض الجمركي، فیمكن  نإذا ثبت أ

ؤولیة ویتم تبلیغ القرار لوزیر المالیة قبول طلب القابض الجمركي بشأن إعفائه من المس

للقابض الجمركي المعني بالأمر عن طریق السلطة السلمیة لیتم تسویة التسجیل المحاسبي 

والدائن 520.006بجعل المدین یتمثل في الحساب الجاري بین القابض الجمركي والخزینة 

.2، حیث یكون التسجیل في دفتر العملیات المختلفة510.006ة المتمثل في نفقات التسوی

:حالة رفض طلب الإعفاء من المسؤولیة-2

إذا بدى أن قابض الجمارك لم یقم بكل الطرق من أجل ضمان التحصیل، أو أنه لم 

رفض، وفي هذه الحالة فإن قرار مدیریة ییتخذ جمیع التدابیر لحمایة الصندوق، فإن طلبه 

مومیة یبلغ إلى القابض الجمركي عن طریق السلطة السلمّیة مرفقا بأمر الدفع المحاسبة الع

13مؤرخ في ، 167ي رقم متمم للقرار الوزار معدل و، 1996مارس 16مؤرخ في ،   11وزاري رقم  قرار   -1

الصادر عن المدیر العام للجمارك في النشرة الرسمیة ، ، المحدد لتكوین وسیر اللجنة الإستشاریة1993نوفمبر 

.2018،للجمارك، الثلاثي الأول، الجزائر

2- Direction générale des douanes, Manuel du receveur des douanes, CNID, opcit, p 151.
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صادر عن المدیر العام للجمارك یحدد فیه مبلغ الدین ونقطة بدایة حساب فوائد التأخیر 

.ویأمر القابض الجمركي بتسدید المبلغ من أمواله الخاصّة

یوم إبتداءًا 15سة عشر یمكن لقابض الجمارك أن یطلب مهلة للدّفع وهذا خلال خم

من تاریخ تبلیغ قرار الأمر بالدفع وتحدد هذه المهلة بسنة ابتداء من تاریخ منحها، أو إبتداء 

من تاریخ نهایة شهر واحد، بعد إیداع الطلب أي عدم الرد خلال شهر یعتبر موافقة على 

ن دینه من طرف مهلة الدفع، ومن خلال هذه المهلة یمكن لقابض الجمارك أن یطلب إبراء م

.1الوزیر المكلف بالمالیة

:حالة طلب الإبراء الرجائي-1

نوفمبر 23مؤرخ في ، 81-70تم تأسیس الإبراء الرجائي بموجب الأمر رقم 

یقدم الطلب إلى وزیر المالیة بعد أن تم رفض طلب إعفاء المحاسب العمومي من 1970

للقابض الجمركي وموارده مرفوقا المسؤولیة، حیث یتضمن هذا الطلب الوضعیة الشخصیة

وتتمثل في طلب خطي، التأكد من عدم إحتواءه لأملاك عقاریة، 2بالتبریرات الضروریة

وإعداد المفتشیة العامة للجمارك تقریر حول الحجز الموجود في الصندوق، حیث هذا الطلب 

یة للخزینة ثم یتم یمر من عدة مراحل یرسل إلى وزیر المالیة ثم إلى مدیریة الوكالة القضائ

إرساله إلى المدیریة الفرعیة للقضایا العامة، وذلك بعرض هذا الملف ودراسته إلى لجنة 

المنازعات المتكونة في المدیر للوكالة القضائیة للخزینة كرئیس، وكل ممثل من المدیریات 

مة للمیزانیة، المدیریة العامة للمحاسبة و المدیریة العامة للخزینة، المدیریة العا:التالیة

1- Manuel du receveur des douanes, CNID, opcit, p 154.

المحاسبة العمومیة، مجلس تعلق بی،1990غشت 15مؤرخ في ، 21-90قانون رقم من الفقرة الثانیة 46المادة -2

.السالف الذكر
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والمفتشیة العامة للمالیة  ویستوجب فیهم القانون صفة رتبة مدیر فرعي على الأقل، وعلیه 

1:بعد إنتهاء من الدراسة للطلب تقوم إلى استخراج حالتین المتمثلتین في

:حالة قبول طلب الإبراء الرجائي- أ

55بةبنس(جزئیا أو كلیاالرجائيالإبراءمنحاللجنةتقرر أن یمكن % حسب)

 إلى الرجائيالإبراءمنح قرار معاللجنةجتماعإ محضرإرسالیتمالحالة هذه وفي الحالة،

.رفضه أو اللجنة قرار على الموافقةیقرر الذي المالیةوزیر

 إلى إرسالهیتمالمالیةوزیر طرف منالرجائيالإبراء قرار إمضاءوبعد ذلك بعد

.2لتنفیذهالعمومیةالخزینة

جعل حساب :عند قبول طلب الإبراء الرجائي تتم عملیة تسویة الحسابات كما یلي

.510.0063والدائن حسابه 520.006المدین یساوي 

:حالة رفض طلب الإبراء الرجائي-  ب

تقوم المدیریة العامة للجمارك بتبلیغ قرار الرفض إلى القابض الجمركي مرفوقا بأمر 

لقضائي للخزینة المكلف بالتحصیل من أجل تحصیل الدفع، وتسلم نسخة إلى العون ا

، ومن أوجه الحمایة الممنوحة للقابض الجمركي المتمثلة في التأمین عن المسؤولیة 4الدّین

.ونظام التعویض

عن المدیر العام الصادر ، ، المحدد لتكوین وسیر لجنة المنازعات1996مارس 16مؤرخ في ،   10وزاري رقم  قرار   -1

.، الجزائر2019للجمارك في النشرة الرسمیة للجمارك، الثلاثي الأول، 

المرجع ،مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، النظام القانوني لقابض الجمارك، حبیش صلیحة-2

.167السابق، ص 

.78مرجع سابق، ص ، قابض الجمارك،فركوس عبد االله-3

4- Manuel du receveur des douanes, Direction générale des douanes, op cit, p 151.
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:التأمین عن المسؤولیة الشخصیة والمحاسبة كوسیلة للتخفیف منها -ج

المؤمن والمؤمن له، حیث المبرم بین الطرفین هما  العقد عقد التأمین هویعتبر 

طر المذكورة في عقد التأمین، اخمیخضع لقواعد القانون الخاص، ففي حالة تحقق أحد ال

تقوم مؤسسة التأمین بتغطیة الخطر الذي وقع وذلك بدفع مبالغ مالیة، وهذا بعد أن یقوم 

-25المؤرخ في 07-95مر رقم المؤمن بدفعه أقساط إلى مؤسسة التأمین وهذا حسب الأ

.1المتعلق بالتأمینات01-1995

فالتأمین عن المسؤولیة الشخصیة والمالیة هو من الضمانات الممنوحة للقابض 

الجمركي، إذ یتعین على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظیفته إكتتاب تأمین من مسؤولیته 

یة المتعلق بالمحاسبة العموم21-90من القانون رقم 54المالیة وهذا حسب نص المادة 

السالف الذكر، وهذا التأمین یغطي المسؤولیة المالیة للمحاسبین العمومیین سواء كان الخطأ 

المؤرخ في 312-91من المرسوم التنفیذي رقم 17، وتنص المادة 2شخصي أو خطأ الغیر

، السالف الذكر، أن هذا التأمین یمكن تجسیده إما بعقد تأمین فردي لدى 07-09-1991

الانضمام إلى جمعیة تعاضدیة للمحاسبین العمومیین ویكون مسؤولا عن هیئة تأمین أو ب

تصرفات أعوانه في حدود الرقابة التي یمارسها، فمسؤولیة القابض لا تقوم في حالة ارتكاب 

أعوانه لمخالفات خارج حدود رقابته، وفي حالة حدوث عجز في الصندوق ویكون أحد 

قابض یمكنه الرجوع إلى المخالف الذي تسبب في الأعوان هم من تسببوا في هذا العجز فال

.3حصول هذا العجز

.67مرجع سابق، ص ،محاسبة وتسییر القباضات،وآخرونحكیم بركان-1

سالف الالمحاسبة العمومیة، مجلس تعلق بی،1990غشت 15مؤرخ في ،21-90قانون رقم من 54المادة -2

  .الذكر

یحدد شروط الأخذ بمسؤولیة المحاسبین ،1991سبتمبر07مؤرخ في ،312-91تنفیذي رقم مرسوم  ن م17المادة -3

.السالف الذكر،العمومیین، وإجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكیفیات إكتتاب تأمین یغطي مسؤولیة المحاسبین
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:نظام التعویض كضمان لتحمل المسؤولیة  -د

نظرا إلى المسؤولیة المحاسبیة الملقاة على عاتق قابض الجمارك منحت له إمتیازات 

  : في هذه الإمتیازاتتتمثل وإدارة الجمارك، مصالحموظفا لدى هباعتبار 

%1/3بمنح اعتماد الحقوق والرسوم یترتب على ذلك دفع خصم قدره بـ عندما یقوم-

العمومیة، یوزع بین القابض الجمركي والخزینة

مع العلم أن الجزء الممنوح %0,1عندما یمنح إعتماد الرفع یتم توزیع معدل الخصم -

للقابض الجمركي یجب ألا یتجاوز مرة ونصف أجره الخام الخاضع لإقتطاع المعاش

.وخصم الأعباء الإجتماعیة

بما ان لقابض الجمارك صفة المتابع والمودع لدیه فهو یستفید من ناتج البضائع المصادرة 

دج عن كل قضیّة، ویستفید منحة 500من ناتج البیع دون أن یتجاوز المبلغ 0,8%

.خارج الوقت الرسمي1الباقي ومنحة العمل

.لقابض الجمركيالمسؤولیة التضامنیة ل:الفرع الثالث

، وهذا أثناء ارتكابه لأخطاء 2إن قابض الجمارك تقوم مسؤولیته الشخصیة والمالیة

إلى  36تنتج عن العملیات التي یقوم بها والمتعلقة بالمحاسبة العمومیة والمذكورة من المواد 

.3السالف الذكر، 1990غشت 15المؤرخ في ، 21-90من قانون رقم 45

المرجع لى شهادة الماجستیر في الحقوقمذكرة من أجل الحصول ع، النظام القانوني لقابض الجمارك،حبیش صلیحة-1

.164-163السابق، ص ص 

.89مرجع سابق، ص قابض الجمارك،،فركوس عبد االله-2

.47مرجع سابق، ص قابض الجمارك مهامه ومسؤولیته،،حامدي نور الدین-3
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.لمسؤولیة التضامنیة وشروط قیامهامفهوم ا : أولا

بخلاف المسؤولیة الشخصیة، فالمسؤولیة التضامنیة ناتجة عن فعل الغیر، ویتمثل 

الغیر في الموظفین الموضوعین تحت سلطة قابض الجمارك كالوكلاء المكلفون بإجراء 

عملیّات قبض الأموال أو دفعها لحساب هذا المحاسب العمومي، وذلك في إطار حدود 

من 40من نص المادة )03(لرقابة التي یمارسها علیهم، وهذا ما جاء في الفقرة الثالثة ا

.1، المتعلق بالمحاسبة العمومیة، السالف الذكر21-90قانون رقم 

:شروط قیام المسؤولیة التضامنیّة:ثانیا

قیام مسؤولیة القابض عن خطأ الغیر أو بالتضامن مع الموظفین الموضوعین یعد 

:تتطلب شروط معینة وهيته و التي لطتحت س

.أن یمارس القابض الجمركي سلطة فعلیة على هذا الموظف-

.أن یمارس القابض الجمركي الرقابة والتوجیه على هذا الموظف-

.2وجود علاقة تبعیة بین الموظف وقابض الجمارك-

أ إذا لم فالقابض الجمركي لا یمكن مساؤلته إذا فقام أحد الموظفین التابعین له بخط

.یحتوي على الشروط المذكورة أعلاه أو من القباضة الجمركیة

.للقابض الجمركيالمسؤولیة العقابیة:المطلب الثاني

یعتبر قابض الجمارك موظفا عمومیا فعلیه إلتزامات إتجاه رؤسائه، حیث تقوم 

قة بین الرئیس و المسؤولیة التأدیبیة على أساس الإخلال بقاعدة من القواعد التي تحدد العلا

حیث یمكن لقابض الجمارك القیام بكل واجباته المحاسبیة و  الجمركیة، ولكن فإذا .المرؤوس

المحاسبة مجلس تعلق بی،1990غشت 15مؤرخ في ، 21-90من قانون رقم من الفقرة الثالثة  40المادة -1

.سالف الذكرالالعمومیة، 

2- Manuel du receveur des douanes, Direction générale des douanes, opcit, p 50.
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أخل بهذه الإلتزامات یعتبر متهاون رئیسي إذا لم یحترم قواعد وظیفته المحددة في قانون 

ه الوظیف العمومي، كتلك المتعلقة بأوقات العمل مثلا، فكل موظف عمومي یخل بواجبات

تقوم ).الأولالفرع (أثناء تأدیة وظیفته أو بسببها، یؤدي إلى قیام مسؤولیته التأدیبیة 

، وذلك أثناء قیامه بإساءة في تأدیة وظیفتهكي كغیره من الموظفین مسؤولیة القابض الجمر 

لأفعال توصف بأنها جرائم بحكم قانون العقوبات فإنه بسبب تلك إستغلالها لإرتكابه بوذلك  

، )الثانيالفرع (مسؤولیته الجزائیة قیامإلى  تؤديالمجرمة،فعالالأ

.المسؤولیة التأدیبیة:الفرع الأول

:تعریف المسؤولیة التأدیبیة-1

إن المسؤولیة التأدیبیة التي قد یتعرض لها العامل ذلك بمخالفته لأوامر رئیسیة، فهي 

في حالة عدم تأدیته لعمله بعنایة رجل نظام أساسي أو إخلال من الموظف لإلتزاماته، وذلك 

معتاد أو بتأدیته على خلاف مقتضى النیّة، فهذا الجزء یستهدف ردع العامل المخالف وزجر 

غیره من إرتكاب المخالفة، فهو من هذه الناحیة یقترب من العقوبة الجنائیة، ومناط توقیع 

منها الجزاءات التنبیهیة كتابیة أو الجزاءات التأدیبیة من بینها التنبیه الشفوي إلى الفصل، و 

1إنذار أو خصم أجر الأیام محددة للعامل والغرامة

یعتبر قابض الجمارك في حالة خضوع إلى تفتیش من الجهات المخول لها قانونًا 

القیام بذلك فإن علیه الخضوع للطلبات القانونیة للمفتشین، وعدم استجابته لهذه الطلبات 

.یّةیعرّضه لإجراءات تأدیب

وباعتبار قابض الجمارك موظف عمومي، فإن علیه إلتزامات تجاه رؤسائه، یمكن في 

.حالة الإخلال بها تؤدي لقیام المسؤولیة التأدیبیة

والتشریعات 1990لسنة 08، شرح قانون التجارة البحریة الجدید، الصادر بالقانون رقم مدحت حافظ إبراهیم-1

.241-240ئیة، الناشر مكتبة غریب، الفجالة، القاهرة، ص ص والمعاهدات المكملة له، دراسة فقهیة قضا
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یمكن أن یقوم القابض الجمركي بأداء مهامه المحاسبیة والجمركیة على أكمل وجه، 

§�řſƔ̧ Ãƅ§� ŷ̄§ÃƁ�À±śţƔ�Àƅ�§°¥�ŕĎƔŬŕœ±�ÁÃŕƎśƈ�±ŗśŸƔ�ÁƄƅÃ لعمومیة كتلك المتعلقة بأوقات

.العمل

فعلى كل موظف جمركي یعد مرتكبا لخطأ أو مخلا لواجباته المهنیة الإداریة یكون 

الخطأ من :عرضة لإجراء تأدیبي، ویكیف الخطأ في الوظیفة العمومیة حسب الدرجات وهي

الخطأ من  ایبیة، أمالدرجة الأولى والخطأ من الدرجة الثانیة یؤدي إلى قیام المسؤولیة التأد

.1الدرجة الثالثة فیؤدي لقیام المسؤولیة الجنائیة والتأدیبیة معًا

.شروط قیام المسؤولیة التأدیبیة-2

الذي یتضمن النظام الداخلي 2000نوفمبر 27المؤرخ في 123صنفها المقرر رقم 

طاء تأدیبیة درجات أخ)03(المطبق على موظفي الجمارك هذه الأخطاء المهنیة  إلى ثلاث 

وإلى عقوبات تأدیبیة المنصوص علیها في  40و 38و 35والمنصوص علیها في المواد 

:وتتمثل في2السالف الذكر123من المقرر 30المادة 

I.أخطاء تأدیبیة:

:هي نظام داخلي المطبق على قابضي الجمارك والمتمثلة في 

المتعلق بالنظام 123رقم  من المقرر35نصت علیه المادة :خطأ من الدرجة الأولى-أ 

السالف الذكر، والتي تتعلق بالقیام بالأعمال ،الداخلي المطبق على موظفي الجمارك

شارته الغفوة أثناء العمل، سلوك وهیئة غیر لائقین خلال العمل، إضاعته لإ:التالیة

.3أو إحدى عناصر زیه الرسمي، فقدان البطاقة المهنیّةالمرقمة

.456قابض الجمارك، مرجع سابق، ص خیال أحمد، -1

، یتعلق بالنظام الداخلي المطبق على موظفي 2000نوفمبر 27مؤرخ في ،  500م /د/ج.ع.م/ 123مقرر رقم -2

.، الجزائر2018للجمارك، الثلاثي الأول،الصادر عن المدیر العام للجمارك في النشرة الرسمیة ،الجمارك

  .هالمرجع نفس، یتعلق بالنظام الداخلي المطبق على موظفي الجمارك، 123مقرر رقم من 35المادة -3
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السالف الذكر 123من المقرر رقم 38نصت علیها المادة :انیةخطأ من الدرجة الث- ب 

المساس بأخلاقیات وآداب المهنة الجمركیة، التعسف في :والتي تتضمن ما یلي

.1إستعمال السلطة

الذكر السالف 123من المقرر رقم 40نصت علیه المادة :خطأ من الدرجة الثالثة-ج 

طي المخدرات، إتلاف وثائق إداریة، ضیاع إفشاء السر المهني، تعا:والتي تحتوي على

.2السلاح

II.عقوبات تأدیبیة:

فلهذه الأخطاء التي یرتكبها القابض الجمركي تقابلها عقوبات على حسب درجة 

:الخطأ تكون مسلطة على المخالف وهي

إلى ثمانیة )01(كالإنذار، التوبیخ، إیقاف لمدة یوم واحد :من الدرجة الأولىعقوبات-أ 

.ام من العملأی)08(

أیام إلى عشرون )10(توقیفه عن العمل لمدة عشرة :الثانیةمن الدرجة عقوبات- ب 

.یوم)20(

النقل الإجباري، القیام بتسریحه سواء مع إشعار :الثالثةمن الدرجة عقوبات-ج 

.3وتعویضات أو دونها

الصادر عن المدیر العام ، یتعلق بالنظام الداخلي المطبق على موظفي الجمارك،123من المقرر رقم 3المادة  -1

.السالف الذكر،، الجزائر2018یة للجمارك، الثلاثي الأول،للجمارك في النشرة الرسم

.مرجع نفسهیتعلق بالنظام الداخلي المطبق على موظفي الجمارك،،123من المقرر رقم 40المادة -2

.مرجع نفسهیتعلق بالنظام الداخلي المطبق على موظفي الجمارك ،،123من المقرر رقم 30المادة -3
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.لقابض الجماركالجزائیةالمسؤولیة :الثانيالفرع 

عمومي یمكن أن یرتكب أفعال توصف بأنها جرائم بحكم القابض الجمركي كموظف

المتعلق بقانون العقوبات السالف الذكر ، 2009یولیو 22مؤرخ في ، 01-09القانون رقم 

.1ومنه تقوم مسؤولیته الجزائیة بسبب هذه الأفعال

  .ركالقابض الجمالجنائیةتعریف المسؤولیة  :أولا

والمعدل في 1970دائم لمصر الصادر لسنة من الدستور ال66جاء في نص المادة 

العقوبة شخصیة ولا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع :"على أنه1980سنة 

، وتنص "العقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلى على الأفعال اللاحقة لتاریخ نفاذ القانون

على الجرائم بمقتضى القانون یعاقب :"المادة الخامسة من قانون العقوبات نفسه على أنه

2"المعمول به وقت ارتكابها

یحظر السلوكیات التي تؤدي إلى المساس باستقرار الجزائريإن قانون العقوبات

النظام القائم أو التعرّض لحقوق الغیر وأملاكهم وذلك یهدف تحقیق الحمایة وضمان 

فقد حمّل مسؤولیة جنائیة لكل من الاستقرار النظام القائم وحمایة الأفراد في أملاكهم، ومنه

.إرتكب جریمة جنائیة نص علیها قانون العقوبات

حیث یمكن تعریف الجریمة الجنائیة أنها فعل أو إمتناع غیر مشروع یضره القانون 

.3ویقرر بشأنه عقوبة أو تدبیر أمني

المتعلق ، 1966یونیو 8مؤرخ في ، 156-66من الأمر رقم 27ووفقا للمادة 

السالف الذكر، أن الجرائم تقسم تبعا لخطورتها إلى ، المعدل و المتمم، نون العقوباتبقا

.48مرجع سابق، ص قابض الجمارك مهامه ومسؤولیته ، ،حامدي نور الدین-1

.248مرجع سابق، ، شرح قانون التجارة البحریة الجدید، مدحت حافظ إبراهیم-2

.89قابض الجمارك، مذكرة السنة الثالثة، مرجع سابق، ص حبیش صلیحة، -3
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الركن المادي، الركن : أركان وهي) 03(مخالفات جنح وجنایات و تقوم الجریمة على ثلاث 

.1الشرعي، والركن المعنوي

:الركن المادي-1

ة أو في شكل هو سلوك إجرامي إیجابي أو سلبي وقد یكون في شكل جریمة تامّ 

.، و إلى جانب ذلك مكان وقوع الجریمة، یتعلق ببضاعة معینة تكون محل للمخالفةالمحاولة

:الركن الشرعي-2

هو خضوع الفعل المجرّم لنص قانوني یجرّمه، فالركن الشرعي هو التكییف القانوني 

.2 بنصّ للفعل المرتكب والنصب علیه وعلى العقوبة المناسبة، فلا جریمة ولا عقوبة إلا

:الركن المعنوي-3

هو أن تكون الإرادة مسؤولة جزائیا، حتى یمكن متابعة صاحبها جزائیا أي وجود 

علاقة معنویة بین السلوك الإجرامي للجاني ونیّته، كما أنه یجب التفرقة بین القصد الجنائي 

.والخطأ الجزائي

:القصد الجنائي-أ 

كماجریمة مع علمه بجمیع عناصرهایقصد به إتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب ال

.3معینباعث أو بسببمقیدة الإرادة بأنالبعضویرىالقانون،یتطلبه

.نون العقوبات، السالف الذكرتعلق بقای، 1966یونیو 8مؤرخ في ،156-66أمر رقم من 27المادة -1

المرجع ،في الحقوقمذكرة من أجل الحصول شهادة الماجستیرالنظام القانوني لقابض الجمارك،حبیش صلیحة،-2

.35ص  السابق،

.25المرجع السابق، ص ،مسؤولیة قابض الجمارك،زروال خیر الدین-3
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:الخطأ الجزائي- ب 

إن الركن المعنوي هو وجه الفرق بین الجریمة العمدیة والجریمة غیر العمدیة، ففي 

جته، أما في الجریمة الجریمة العمدیة تتجه إرادة الجاني إلى القیام بالنشاط الإجرامي ونتی

، وللخطأ غیر العمدي عدة صور ومن 1العمدیة فالجاني یقوم بالسلوك الإجرامي دون النتیجة

بینها الإهمال أي ترك أمر یستوجب الحیطة والحذر، الرعونة ومفادها نقص المهارة وسوء 

دم الإنتباه التقدیر، وعدم الإحتیاط لتوفي الحذر في عدم إتخاذ الوسائل الكافیة لتجنبه، وع

.والتركیز في العمل، وعدم مراعاة الأنظمة والقوانین

حیث یوقع الجزاء من طرف النیابة العامة بعد صدور حكم قضائي نهائي على من 

.2یخالف القانون الجزائي

.لقابض الجماركالجزائیةشروط قیام المسؤولیة :ثانیا

الف قصد أو عن غیر قصد الجریمة الجمركیة هي كل فعل غیر مشروع یقوم به المخ

دون حق أ واجب، والذي یقرر له القانون عقوبة أو تدبیر أمني بشأن ذلك، وعلیه لقیام 

:المسؤولیة الجزائیة یجب توفر جملة من الشروط وهي

.أن یكون هنالك فعل أو امتناع عن فعل یعبّر عنه بسلوك إجرامي سلبي أو إیجابي-

ل أو الممتنعة عن الفعل مشوبة بعیب من عیوب أن لا تكون الإرادة المصدّرة للفع-

 .الإرادة

.3أن یكون السلوك الإجرامي محظورا قانونًا-

.تعلق بقانون العقوبات، السالف الذكری، 1966یونیو  8في مؤرخ ، 156-66من أمر رقم  31و 30المادّتین أنظر -1

.81مرجع سابق، ص ، قابض الجمارك، فركوس عبد االله-2

.72مرجع سابق، ص ، محاسبة وتسییر القباضات،وآخرونحكیم بركان-3
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أن یكون السلوك الإجرامي صادرا عن إرادة الجاني، في حالة غیاب إرادته تنفي قیام -

.المسؤولیة الجنائیة

 .الإرادةالجاني تشوبه عیب من عیوب  ةأن لا یكون الفعل الإجرامي الصادر عن إراد-

هناك حالات یسمح فیها القانون لقیام ببعض الأفعال حتى وإن لما یبدو الفعل 

جریمة، ویترتب عن ذلك عدم متابعة الشخص لأن الفعل یدخل في إطار المباحات ویبرر 

بمقتضى القانون، وأنه استعمل بحسن نیة كما أن الأفعال التي تدخل في تأدیة بالحق المقرر

-66من الأمر رقم  40و 39لمسؤولیة بشأنها كما جاء في نص المادة الواجب لا تقوم ا

، غیر أن تنفیذ فعل أمر به القانون یخضع 1المتعلق بقانون العقوبات السالف الذكر156

:لشروط وهي

.الإستناد إلى نص-1

.التصرف في إطار القانون-2

.2حسن نیة الفاعل-3

.له الممنوحةلجمارك والحمایة الجزائیةحالات قیام المسؤولیة الجنائیة لقابض ا:ثالثا

أفعال جرمیة یعاقب علیها  هإرتكابتقوم المسؤولیة الجنائیة للقابض الجمركي عند 

كتلك المتعلقة بتداول أموال غیر مشروعة أو بشأن حفظه للوثائق، أو الإستغلال القانون،

الحمایة الممنوحة للقابض حالات قیام المسؤولیة الجزائیة وعلیه سنتناول طته، و التعسفي لسل

، وذلك ضمانا لإستمراریة الجمركي بموجب قانون العقوبات الجزائري بكونه موظف عمومي

.3السیر المنتظم للقباضة الجمركیة

.وبات، السالف الذكرتعلق بقانون العقی، 1966یونیو 8مؤرخ في ، 156-66أمر رقم من  40و 39المادتین أنظر -1

.49مرجع سابق، ص ، قابض الجمارك مهامه ومسؤولیته، حامدي نور الدین-2

.100، قابض الجمارك، مذكرة السنة الثالثة، المرجع السابق، صحبیش صلیحة-3
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:حالات قیام المسؤولیة الجزائیة للقابض الجمركي-أ

:تقوم في الحالات التالیة

.الإختلاس-1-

.تلاف الوثائقإ -2-

.مل بالرشوة و تلقي الفوائد على العملیات التي یشرف علیهاالتعا-3-

.التحصیل الغیر المستحق و التجاوز عما هو مستحق-4-

.إساءة إستعمال السلطة-5-

.وقف أو عرقلة تنفیذ حكم قضائي-6-

.1الإهمال المتسبب في الإختلاس أو الضیاع-7-

.مسؤولیة القابض الجمركي في حالة الإختلاس - ب

:عریف الإختلاست-1

فهي معناها أخذ مال الغیر دون رضاه و یمكن أن یدل عن السرقة حیث تنص 

المتعلق بقانون ، 2009یولیو 22مؤرخ في ، 01-09رقم  الأمرمن 350المادة 

و مفهوم ، ..."إختلس شیئا غیر مملوك له یعد سارقاكل من":العقوبات على أنه

دیة مسبقة للشيء محل الإختلاس، و هي حیازة ناقصة یفترض وجود حیازة ماالإختلاس

.2لأنها تستند إلى الركن المادي فقط دون الركن المعنوي

.50المرجع السابق، ص،قابض الجماركخیال أحمد،-1

.السالف الذكر، یتعلق بقانون العقوبات،2009فري فی25مؤرخ في ، 01- 09رقم  أمرمن 350المادة -2
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فقانون العقوبات لم یعرف الإختلاس، إلا أنه یمكن إستنتاج عناصر تعریفه من 

من قانون العقوبات السالف الذكر، ذلك أن جریمة الإختلاس هي قیام 119المادة 

من في حكمه بإدخال أموال عمومیة أو خاصة أو أشیاء تقوم موظف عمومي و

أو سندات أو أموال منقولة في ذمته المالیة، بمقتضى وظیفته أو مقامها أو وثائق 

فتصرف الموظف بالأموال المعهود له تسییرها بسبب وظیفته .بسببها و بدون وجه حق

ا فیدل على بوصفها تحت حیازته، و توجیهها إلى غیر الغرض المخصص له

.1الإختلاس

:تقوم جریمة الإختلاس على ثلاث عناصر و هي:أركان الإختلاس-2

:الركن المادي-أ 

حیازة مسبقة للمال فهو مباشرة القابض فعل الإختلاس، فجریمة الإختلاس تفترض 

فقابض الجمارك بإعتباره یشرف على عملیات ،من طرف الجاني قبل وقوع فعل الإختلاس

للأموال العمومیة، فیتحقق فعل الإختلاس بأي عمل من شأنه تحویل حیازة التحصیل 

.2القابض للمال من حیازته الناقصة إلى حیازته التامة و الكاملة

:الركن الشرعي- ب

یتمثل في النص القانوني الذي یجرم فعل الإختلاس، و هذا ما نصت علیه المادة 

قانون العقوبات، التي من ، 1966نیو یو 8مؤرخ في ، 156-66أمر رقم من مكرر 119

ذكرت عناصر الجریمة و العقوبة الواجبة التطبیق فقابض الجمارك یدخل في حكم المادة و 

.3ذلك لكونه موظف عمومي

.یتعلق بقانون العقوبات، السالف الذكر،2009فیفري 25مؤرخ في ، 01- 09رقم  أمرمن ، 119المادة -1

ر عدد  جیتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، ، 2006مارس 08مؤرخ في ، 01-06قانون رقم من 29المادة -2

.2006مارس  08در في ، الصا14

.یتعلق بقانون العقوبات، السالف الذكر، 2009فیفري 25مؤرخ في ،  01-09رقم  أمرمكرر من 119المادة -3
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:الركن المعنوي -ج

تفترض وجود نیة سابقة للفعل، و یقوم الركن المعنوي للقابض جریمة الإختلاس

:الجمركي بتوفر الشروط التالیة

.إرادة القابض للفعل المادي-

.علم القابض بعناصر الجریمة-

.1توفر نیة القابض في تملك المال-

.أن یكون المال المختلس قد سلم بحكم و ظیفته أو بسببها-د

119معناه أن یكون المال محل الإختلاس في حیازة القابض الجمركي، فالمادة 

المتعلق بقانون العقوبات، ،  2009ي فیفر 25مؤرخ في 01-09مكرر من القانون رقم 

"...:السالف الذكر، الذي جاء في مادته ینص صراحة على إشتراط توفر شرطین هما

خاصة أو تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو إختلاس أو تلف أو ضیاع أموال عمومیة أو 

ه سواء أشیاء تقوم مقامه أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت ید

.2بحكم وظیفته أو بسببها

:الجزاء المترتب للقابض الجمركي عن الإختلاس-3

2009فبرایر 25المؤرخ في 01-09من القانون رقم 119جاء في نص المادة 

یتعرض القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي السالف الذكر، ،تعلق بقانون العقوباتی

ا و بدون وجه حق أو یسرق أموالا عمومیة أو خاصة ، الذي یختلس أو یبدد أو یحتجز عمد

أو أشیاء تقوم مقامها، أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت یده، 

.55المرجع السابق، ص، قابض الجمارك،خیال أحمد-1

.، السالف الذكرق بقانون العقوباتیتعل، 2009فیفري 25مؤرخ في ،  01-09رقم  أمرمكرر من 119المادة -2
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من الحبس":سواء بمقتضى وظیفته أو بسببها، حیث تنص المادة على العقوبات التالیة

المختلسة أو المبددة أو سنوات إذا كانت قیمة الأشیاء 05إلى خمسة 01سنة 

  .دج 1.000.000المسروقة أقل من 

سنوات إذا كانت القیمة تعادل أو تفوق مبلغ 10إلى عشر 02الحبس من سنتین 

  .دج 5.000.000دج، وتقل عن 1.000.000

سنة، إذا كانت القیمة تعادل أو 20سنوات إلى عشرین 10السجن المؤقت من عشر 

  .دج 10.000.000وتقل عن دج، 5.000.000تفوق مبلغ 

دج، وفي كل الحالات 10.000.000السجن المؤبد إذا كانت القیمة تعادل أو تفوق 

دج 2.000.000دج إلى  50.000الجاني یعاقب بغرامة من 
1

."

مسؤولیة القابض الجمركي في حالة التعامل بالرشوة أو تلقي فوائد على العملیات :ثالثا

:التي یشرف علیها

اسیة منصب قابض الجمارك و خصوصا في مجال تحصیل الحقوق و نظرا لحس

الرسوم الجمركیة و الغرامات، وعملیات البیع بالمزاد العلني، فإن ذلك یجعله عرضة 

للمساومات و الإغراءات من طرف المتعاملین مع إدارة الجمارك، لذلك تقوم المسؤولیة 

ند تلقیه فوائد على العملیات التي یشرف الجزائیة للقابض الجمركي عند تعامله بالرشوة أو ع

.2علیها

، 15ر عدد  جیتضمن قانون العقوبات، ، 2009فبرایر 25مؤرخ في ،   01-09رقم  أمرمن 119المادة -1

.،1966یونیو 8مؤرخ في ، 156-66أمر رقم ، یعدل و یتمم 2009مارس  08في   الصادر

  . 465ص المرجع السابق،، قابض الجمارك،خیال أحمد-2
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:جریمة الرشوة-1

تعلق ی، 2009فبرایر 25مؤرخ في ،  01-09رقم  أمرمن 126تنص المادة 

یعد مرتشیا و یعاقب بالحبس من سنتین ":السالف الذكر، على أنه، بقانون العقوبات 

یطلب أو یقبل عطیة أو دج كل من 5000دج إلى  500إلى عشر سنوات و بغرامة من 

."1وعدا أو یتلقى هبة أو هدیة أو أیة منافع أخرى

01-06من القانون رقم 25حیث تم إلغاء هذه المادة و عوضت بموجب المادة 

، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته و التي جاء في 2006فبرایر 20المؤرخ في 

مالیة من بغرامة وات و یعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر سن":نصها

دج ، 1.000.000دج إلى 200.000

كل من وعد موظفا عمومیا بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحه إیاها، 

بشكل مباشر أو غیر مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو 

موظف عمومي كیان آخر، لكي یقوم بأداء عمل أو الإمتناع عن أداء من واجباته،كل 

طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة، سواء لنفسه أو لصالح 

".2شخص آخر لأداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل من واجباته

المتعلق بالوقایة من الفساد و 01-06من القانون رقم 38حیث تنص المادة 

أشهر 6یعاقب بالحبس من ستة ":مكافحته السالف الذكر، على أن متلقي الهدایا أنه

دج، كل موظف عمومي  200.000دج إلى  50.000و بغرامة مالیة من 2إلى سنتین 

یقبل من شخص هدیة أو أیة مزیة غیر مستحقة من شأنها أن تؤثر في سیر إجراء ما أو 

.معاملة لها صلة بمهامه 

.بات، السالف الذكرتعلق بقانون العقو ی، 2009فبرایر 25مؤرخ في ،  01- 09رقم  أمرمن 126المادة -1

تعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، السالف ی، 2006فبرایر 20مؤرخ في ،01-06قانون رقم من 25المادة -2

  .  الذكر
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".1ة السابقةیعاقب الشخص مقدم الهدیة بنفس العقوبة المذكورة في الفقر 

:جریمة تلقي أخذ الفوائد-2

إن تلقي قابض الجمارك لفوائد من الأفراد أو المتعاملین الإقتصادیین بغیر وجه حق 

من 123على العملیات التي یشرف علیها، تقوم مسؤولیته الجنائیة و تطبق علیها المادة 

وبات السالف الذكر، المتعلق بقانون العق، 2009فبرایر 25مؤرخ في ،  01-09رقم  أمر

دج  500التي تقضي بتسلیط عقوبة الحبس من سنة إلى خمسة سنوات و بغرامة مالیة من 

.2دج5000إلى 

فبرایر 25مؤرخ في ، 01-09أمر رقم من 123حیث أنه تم إلغاء هذه المادة 

من 35السالف الذكر، وعوضت بموجب المادة ، قانون العقوبات ،  یتعلق ب2009

، و المتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر 20المؤرخ في ،  01-06رقم القانون 

أن القابض الجمركي یتلقى راتبا ":مهاو حیث جاء في مفهالسالف الذكر، ومكافحته،

شهریا و التعویضات كما هو محدد بحكم وظیفته، غیر أنه في حالة تلقیه لفوائد من 

حق، حیث بشأن ذلك تقوم عقوبة الحبس طرف الأفراد أو المؤسسات وذلك بغیر وجه 

.3"دج 1.000.000دج إلى  200.000من ستنین إلى عشر سنوات، و غرامة من 

:مسؤولیة قابض الجمارك عن إتلاف الوثائق و المستندات-3

المتعلق ، 2009فبرایر 25مؤرخ في ،  01- 09رقم  أمرمن 120تنص المادة 

یعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات ":ر، على أنهبقانون العقوبات السالف الذك

دج، وعلیه فإن الموظف العمومي والمتمثل في  5000دج إلى  500وبغرامة مالیة من 

السالف تعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، ی، 2006فبرایر 20مؤرخ في ،01-06قانون رقم من 38المادة -1

  .الذكر

.بات، السالف الذكرتعلق بقانون العقو ی،2009فبرایر 25مؤرخ في ،01-09رقم  أمرمن 123المادة -2

تعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، السالف ی، 2006فبرایر 20مؤرخ في ، 01-06قانون رقم من 35المادة -3

  .الذكر
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بطریق الغش وبنیة إضرار وثائق أو سندات أوقابض الجمارك الذي یقوم یإتلاف أو یزیل 

له بسبب وظیفته، و قابض عقود أو أموال منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة أو سلمت 

الجمارك ملزم على المحافظة على الوثائق و المستندات المتعلقة بتسییر القباضة 

.1"الجمركیة

مسؤولیة القابض الجمركي عن التحصیل غیر المستحق الأداء و عن التجاوز عما -3

:هو مستحق

2009فبرایر 25مؤرخ في ،  01-09رقم  أمرمن  122و  121بحكم المادتین 

موظف عمومي لیس له أن قابض الجمارك بحكمه":تعلق بقانون العقوبات، السالف الذكری

ستحق الأداء، ولا الحق أن یطلب أو یطالب أو یتلقى أو یأمر بتحصیل ما یعلم أنه غیر م

یمكنه منح الإعفاءات أو التجاوزات عما هو غیر مستحق قانونا لإدارة الجمارك، ومخالفة 

لقوانین و التنظیمات التي تحدد وعاء ونسبة الإیرادات یجعله في حكم من قابض الجمارك ل

إلى عشر 02إرتكب جریمة الغدر، التي یعاقب علیها قانون العقوبات بالحبس من سنتین 

وعلیه نفس . دج 10.000دج إلى  500سنوات، و بالغرامة المالیة المقدرة من 10

انا منتجات و بضائع بدون وجه حق، و العقوبة على القابض الجمركي الذي یسلم مج

.2"بإعتباره شریك لهیعاقب المستفید 

،2009فبرایر 25مؤرخ في ،  01-09رقم  أمرمن 121حیث تم إلغاء المادة 

من القانون رقم 30و عوضت بالمادة تعلق بقانون العقوبات الجزائري، السالف الذكر،ی

بالوقایة من الفساد و مكافحته و التي المتعلق،2006فبرایر 20مؤرخ في ، 06-01

إلى عشر 02یعد مرتكبا لجریمة الغدر و یعاقب بالحبس من سنتین ":تنص على أنه

دج، كل موظف 1000.000دج إلى  200.000سنوات، و بغرامة مالیة من 10

.، السالف الذكرالجزائريق بقانون العقوباتتعلی، 2009فبرایر 25مؤرخ في ، 01-09رقم  أمرمن 120المادة -1

تعلق بقانون العقوبات الجزائري،ی، 2009فبرایر 25مؤرخ في ، 01- 09رقم أمر من  122و  121المادتین -2

.السالف الذكر
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عمومي یطالب أو یشترط أو یأمر بتحصیل مبالغ مالیة یعلم أنها غیر مستحقة الأداء أو 

اوز ماهو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذین یقوم یج

.1"بالتحصیل لحسابهم

25مؤرخ في ،  01-09رقم  أمرمن 122تم إلغاء المادة نب ذلكاإلى جأیضا

31ت بالمادة ضعلق بقانون العقوبات الجزائري، السالف الذكر، و عو تی، 2009فبرایر 

تعلق بالوقایة من الفساد و ی،2006فبرایر 20مؤرخ في ، 01-06من القانون رقم 

سنوات 05یعاقب بالحبس من خمس ":مكافحته، السالف الذكر، و التي تنص على أنه

موظف دج، كل  1.000.000دج إلى  500.000سنوات و بغرامة من 10إلى عشر 

و لأي سبب كان، و دون عمومي یمنح أو یأمر بالإستفادة، تحت أي شكل من الأشكال، 

ترخیص من القانون، من إعفاءات أو تخفیضات في الضرائب أو الرسوم العمومیة أو 

.2"یسلم مجانا محاصیل مؤسسات الدولة

:مسؤولیة القابض الجمركي عن إساءة إستعمال السلطة-4

التي تتمثل في إستعمال القابض الجمركي لمنصبه من أجل تحقیق أغراض غیر تلك 

138، ووفقا للمادة 3وضعها المشرع، فمثلا قابض الجمارك له صلاحیة تدخل القوة العمومیة

تعلق بقانون العقوبات الجزائري، ی،2009فبرایر 25مؤرخ في ،  01-09رقم  أمرمن 

فقابض الجمارك بإعتباره موظف عمومي، إذا طلب تدخل القوة العمومیة أو إستعمالها أو 

ل على هذا الطلب أو ذلك الأمر، یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس یعمل على الحصو 

من قانون 14من الحقوق الوطنیة المذكورة في المادة سنوات و الحرمان من حق أو أكثر،

تعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، السالف ی،2006فبرایر  20في  مؤرخ،01-06قانون رقم من 30المادة -1

  . الذكر

السالف تعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، ی،2006فبرایر 20مؤرخ في ،01-06قانون رقم ، من 31المادة -2

  .  الذكر

.51المرجع السابق، ص، قابض الجمارك مهامه ومسؤولیته، حامدي نور الدین-3
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وذلك الحبس من خمس إلى عشر سنوات على الأكثر كما یجوز العقوبات السالف الذكر، 

ففي هذه الحالة یكون .مدة عشر سنواتأن یحرم من ممارسة كافة الوظائف أو الخدمات ل

.1قابض الجمارك مسؤول جنائیا عن سوء إستعمال السلطة

،2009فبرایر 25مؤرخ في ،  01-09رقم أمر مكرر من138افت المادة ضأ 

كل موظف عمومي إستعمل ":السالف الذكر، على أنهیتعلق بقانون العقوبات الجزائري،

ذ حكم قضائي أو إمتنع أو إعترض أو عرقل عمدا تنفیذه، یعاقب لتنفیسلطة و ظیفته 

."دج 50.000دج إلى  5000بالحبس من ستة  أشهر إلى  ثلاث سنوات و بغرامة من 

،2009فبرایر 25مؤرخ في ،  01-09رقم  أمرمن 140علاوة على ذلك تضیف المادة 

إذا كانت الأوامر أو الطلبات ":السالف الذكر، على أنهیتعلق بقانون العقوبات الجزائري،

هي السبب المباشر لوقوع فعل یصفه القانون بأنه جنایة، فإن العقوبة المقررة الجنایة 

.2"تطبق على مرتكبي جریمة إستغلال النفوذ

:مهامهأثناء أداء الحمایة المقررة للقابض الجمركي:رابعا

یخضع للحمایة الجزائیة من الإهانة إن قابض الجمارك بإعتباره موظف عمومي فهو

و كل أشكال التعدي بمناسبة تأدیة مهامه، والتي تم معالجتها من طرف المشرع الجزائي 

تعلق بقانون العقوبات ی،1966یونیو 8مؤرخ في ،156-66وذلك من الأمر رقم 

.3الجزائري، في القسم الأول من الفصل الخامس المعدل و المتمم

:زائیة من الإهانةمایة الجحال-1

بإعتبار القابض الجمركي  یمارس مهنة حساسة جدا لاسیما القیام بعملیات تحصیل 

تعلق ی، 2009فبرایر 25مؤرخ في ،  01-09رقم  أمرالرسوم الجمركیة، فإن  قالحقو 

.العقوبات الجزائري، السالف الذكرتعلق بقانون ی،2009فبرایر 25مؤرخ في ،01-09رقم  أمرمن 138المادة -1

.السالف الذكرتعلق بقانون العقوبات الجزائري، ی،2009فبرایر 25مؤرخ في ،01- 09رقم أمر ، من 140المادة -2

  . 78 ص المرجع السابق،،قباضاتمحاسبة وتسییر ال،حكیم بركان و آخرون-3
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بقانون العقوبات الجزائري، السالف الذكر، یحمي الموظف العمومي لاسیما القابض الجمركي 

حیث تنص .1له الحمایة التي قد یتعرض لها من إهانات بسبب أو بحكم وظیفته، توفیر

السالف الذكر، كما جاء ،2009فبرایر 25مؤرخ في ، 01-09 رقم أمرمن 144المادة 

دج إلى  1000س من شهرین إلى سنتین وبغرامة من بیعاقب بالح":أنهعلى في نصها 

أهان قاضیا أو موظف أو قائد أو أحد رجال أو بإحدى العقوبتین كل من. دج 500.000

القوة العمومیة بالقول أو بالإشارة أو بالتهدید أو بإرسال أو تسلیم أي شيء إلیهم أو 

، وذلك بقصد 2"أثناء تأدیة وظائفهم أو بمناسبة تأدیتهابالكتابة أو بالرسم الغیر العلنیین 

للقضاء في كل الحالات أن یأمر المساس بشرفهم أو بالإحترام الواجب بسلطتهم، ویجوز 

بنشر الحكم ویعلق بالشروط التي حددت فیه على نفقة المحكوم علیه دون أن تجاوز هذه 

المصاریف الحد الأقصى للغرامة المبینة أعلاه، وبما أن القابض الجمركي موظف عمومي 

.3صالحهلتطبق 144فإن أحكام المادة 

:لتعديالحمایة الجزائیة للقابض الجمركي من ا-2

، 2009فبرایر 25مؤرخ في ، 01-09رقم  أمرمن 148جاء في نص المادة 

یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات كل من یتعدى ":أنه على السالف الذكر،

بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو الموظفین أو أعوان القوة العمومیة في مباشرة أعمال 

فمن هذه المادة وبما أن القابض الجمركي بإعتباره .وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها 

إن ممارسة العنف بأي شكل كان علیه یترتب عنه قیام المسؤولیة فعمومي، موظف

غیر أنه في حالة ما إذا ترتب عن العنف تشویه أو بتر أحد الأعضاء، .الجزائیة لمرتكبیه

العینین أو أیة عاهة أو عجز عن إستعماله، أو فقد النظر أو فقدان البصر لإحدى 

  . 88 ص المرجع السابق،قابض الجمارك،،فركوس عبد االله-1

.السالف الذكرتعلق بقانون العقوبات الجزائري،ی، 2009فبرایر 25مؤرخ في ،  01-09رقم  أمرمن 144المادة -2

، مرجع ل على شهادة الماجستیر في الحقوقالنظام القانوني لقابض الجمارك، مذكرة من أجل الحصو حبیش صلیحة،-3

.186سابق، ص 
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، وفي حالة 1"من عشر سنوات إلى عشرون سنةمستدیمة فتكون العقوبة السجن المؤقت 

ما إذا أدى إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لم یكن الفاعل قاصدا و الإعدام إذا 

في و یجوز حرمان الجاني المحكوم علیه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة .كان قاصدا

من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر تبدأ من الیوم 14المادة 

.2الذي تنفذ فیه العقوبة، و الحكم علیه بالمنع من الإقامة من سنتین إلى خمس سنوات

.تعلق بقانون العقوبات الجزائري، السالف الذكری،2009فبرایر 25مؤرخ في ،01-09رقم  أمرمن 148المادة -1

رجع ، مالنظام القانوني لقابض الجمارك، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوقحبیش صلیحة،-2

.187سابق، ص 
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:خاتمة

الجزائريالمشرع له كرسه الذي القانونيالنظامفي  خاصةأهمیة هل الجماركقابض

فمنصب قابض الجمارك الجمارك،قابضلمهنةالمنظمةالقانونیةالنصوصمختلف في

في كل المیادین، بحیث أعطى له صلاحیات و مهام یتدخلیعد منصبا حساس، لكونه 

المحاسبي بصفته كمحاسب عمومي ثانوي مكلف بتحصیل  بواسعة للقیام بدوره في الجان

الحقوق و الرسوم الجمركیة و مختلف الغرامات المترتبة عن المخالفات الجمركیة، أو 

الجانب الجمركي و المتمثل في المتابعة القضائیة و الإداریة و التصرف في البضائع 

بالتراضي، التنازل المجاني، أو المودعة لدیه سواء عن طریق البیع بالمزاد العلني، البیع 

.الإتلاف، مما یجعله عرضة للمساومات و الإغراءات من طرف المتعاملین الإقتصادیین

معتتماشىثقیلةبمسؤولیةالجماركقابضالمشرعأحاطالصلاحیات لهذه ونتیجة

زائیةجولیةمسؤ وشخصیة،مالیةمسؤولیة إلى تتفرعالتيالمسؤولیة هذه الصلاحیات،تلك

.وتأدیبیةتضامنیةومسؤولیة

 إلى تعیینهمنالمهنيمسارهطوالالجماركقابضترافقالتيالمسؤولیات هذه

.مهامهنتهاءإ

متیازاتإ الجماركلقابضالمشرعمنحالمسؤولیات هذه منالتخفیفبغرض لكن 

جهةومنجهةمنالضغوطاتمختلفمنلحمایتهمهامه،لممارسةخاصةوضمانات

التيالعمومیةالخزینةمصلحةحمایة لغرض ولكن .المهنیةحیاتهستقرارإ لضمانأخرى

بالتشددوصفهایمكنالعقوباتبعض على الجزائريالمشرعنصالجماركقابضبید هي

بغرضوضعتالعقوبات هذه عاتقه، على الملقاةالمسؤولیاتمختلفعبر وذلك نسبیا

.بالمسؤولیةالإخلالحالة في ذلكو  العام الصالححمایة

وبذلككثیرةالجماركلقابضالممنوحةالصلاحیاتبأننجدسابقا،تقدیمهتمومما

الصلاحیاتتفویضطریق عن وذلك القباضةموظفيبینالعملتقسیمالأحسنمن هفعلی

ئهاجرامنیمكنالتيالأخطاءوتجنبللقباضةالحسنالتسییرلضمان وذلك قانونا لهم

 على والتوجیهوالرقابةالتنسیقصلاحیاتالقابضوإعطاءالمسؤولیة،القابضتحمیل

المشرعبأننجدأخرىجهةومنجهةمن هذا .مسؤولیتهتحت هم الذینالموظفینأعمال
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الجمارك لإدارة دور أهم لحمایة وذلك الجماركقابض على المسؤولیةتشدید في أصاب

.الجمركیةوالرسومالحقوقتحصیل وهو قتصادلإا حمایةبعد

و في مقابل هذه المسؤولیة الثقیلة الملقاة على عاتق قابض الجمارك و في محاولة 

من المشرع التخفیف منها، منح له بعض الإمتیازات و الضمانات للممارسة وظیفته بشكل 

یضمن السیر الحسن لمصالح القباضة كونها مصلحة مهمة جدا من مصالح الجمارك 

مثل في التأمین، الإبراء الرجائي، الإعفاء من المسؤولیة، وذلك وفقا لشروط حددها تت

ولكن بالرغم من ذلك حسب رأینا، تبقى هذه الضمانات غیر كافیة مقارنة بحجم .القانون

.مسؤولیة القابض

البضائع في التصرفبأهلیةتتمتعالجمارك إدارة أن الدراسة، هذه خلالمنتبین

أربعة الحق و لهذا ها بطریقة أو بأخرى، تحت ظل تنفیذ المهام المخولة لها،التي تحوز 

 هو من خلال.الإتلاف أو نيلمجاا التنازلبالتراضي،البیعالعلني،بالمزادالبیعأشكال؛

التي المثلىالكیفیةالبضائع، تبین أنها أغلب و كونها تمسبالمزایدة،البیعإجراءاتتتبع

یستحسنالتيالقانونیةالثغراتبعضهناك أن غیر.العمومیةالخزینةتساعد على خدمة 

.الإجراء هذا منالمرجوة الأهداف لضمان تحقیقتفادیها

 وفي تحوزها،التيالبضائعمنالكبیرةللكمیاتونظراالجمارك، إدارة على لذا یتعین

ین طرقتطویر و تحس على العملوتخزینها،بحفظهاالخاصةنقص المساحاتظل

تحقیق أجلمن،ةالقانونیة و التنظیمیالتصرف بالبضائع، من خلال مراجعة نصوصها

.مهمتها الجوهریة المتمثلة في المهمة الجبائیة
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إدارة الجمارك تحدیات كبرى من أجل تطویر المنظومة الجمركیة لا و لهذا تواجه 

دارة الجمارك، وتنظیم ندوات سیما التركیز على رفع مستوى التأطیر و التكوین لمستخدمي إ

.و حلقات دراسیة تتناول التطورات الإقتصادیة الحاصلة

تحول إدارة الجمارك عن دورها الجبائي سیفقد الخزینة العمومیة كثیرا من  فإن وعلیه

لكن تحریر التجارة الخارجیة من شأنه توفیر الظروف و التسهیلات المناسبة مواردها،

ي، و بالتالي تعویض الموارد التي فقدتها الخزینة بل و أكثر من لجلب الإستثمار الأجنب

.و إیرادات إضافیة و توفیر مناصب الشغلیلذلك توفیر مداخ
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:قائمة المراجع

.باللغة العربیة: أولا

I.الكتب:

، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام والمادة الجمركیة بوجه أحسن بوسقیعة-1

خاص، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، دار هومه للطباعة والنشر 

2001والتوزیع،الطبعة الأولى، الجزائر،

ة الثانیة، دار النخلة، ، المنازعات الجمركیة، الطبعأحسن بوسقیعة-2

.2001الجزائر،

، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة أحسن بوسقیعة-3

.2005بوجه خاص،دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 

، المنازعات الجمركیة، تصنیف الجرائم ومعاینتها، الطبعة الثانیة، أحسن بوسقیعة-4

.2006زائر، دار هومة، الج

المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه وإجتهاد القضاء والجدید في أحسن بوسقیعة، -5

.2008قانون الجمارك، دار الحكمة للنشر، 

المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، تعریف و تصنیف أحسن بوسقیعة، -6

هومة، الجرائم الجمركیة، متابعة و قمع الجرائم الجمركیة، الطبعة الثالثة، دار 

2009الجزائر،

، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام والمادة الجمركیة بوجه أحسن بوسقیعة-7

خاص، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، 

.2013الجزائر،

المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة، دیوان إسحاق إبراهیم منصور، -8

.1995وعات الجامعیة، المطب

ملة اطوبیا،طرق الطعن بقرارات أو متابعة التنفیذ الصادرة في المعبیار أمیل -9

.2000التنفیذیة،منشورات الحلبي، بیروت، لبنان، 
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، المساهمة الجنائیة في الجریمة الجمركیة في القانون الجزائري، شاكر سلیمان-10

.2017كندریة،للنشر، الإسدراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة 

، شرح قانون التجارة البحریة الجدید، الصادر بالقانون رقم مدحت حافظ إبراهیم-11

والتشریعات والمعاهدات المكملة له، دراسة فقهیة قضائیة، 1990لسنة 08

.1991، القاهرة،الناشر مكتبة غریب، الفجالة

تیر في ، جرائم التهریب الجمركي، دراسة مقارنة، رسالة ماجسمعن الحیاري-12

.1997القانون، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،

:الرسائل والمذكرات الجامعیة-1

:رسائل الدكتوراه- أ

، الأنظمة الجمركیة الاقتصادیة في قانون الجمارك الجزائري، أطروحة تومي أكلي-1

ف یوسبندكتوراه دولة في الحقوق، فرع قانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

.2009بن خدة، الجزائر، 

:رسائل الماجستیر-  ب

، تكیف الجمارك الجزائریة مع سیاسة التفتح الاقتصادي، مذكرة لنیل إیرایین نوال-1

شهادة الماجستیر فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، 

.2005جامعة الجزائر، 

مركیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة ، المتابعة الجزائیة في المواد الجبلیل سمرة-2

الماجستیر في العلوم القانونیة، قسم الحقوق تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق 

.2013والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

النظام القانوني لقابض الجمارك، مذكرة من أجل الحصول على حبیش صلیحة،-3

والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة 

.2012الجزائر، ، خدةبن یوسف بن جامعة 
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جراءات جمركة البضائع عند الاستیراد في القانون الجزائري، إخیر الدین بوسنة، -4

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الاداریة، 

.2004جامعة الجزائر، 

كاسات إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة على ، إنعطاشت طاهر-5

الجمارك الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، 

.2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  :تالمقالا -ج

، عدد خاص، مجلة الجمارك، "المتابعة في المادة الجمركیة"، أحسن بوسقیعة-1

1315، ص ص 1992

المجلة ، "بحث ودراسة الطبیعة القانونیة للدعوى الجبائیة"، أحسن بوسقیعة-2

.312-8، ص ص 1994، 2، عدد القضائیة

:النصوص التشریعیة-2

:القوانین-أ 

،یؤسس الوكالة القضائیة للخزینة، 1963یونیو 8مؤرخ في ، 198-63قانون رقم -1

.1963یونیو 11صادر في لا ،38ر عدد  ج

ج ر ، یتضمن قانون الجمارك ، 1979یولیو 21 في مؤرخ،  07-79قانون رقم -2

.1979یولیو 24الصادر في ،30عدد 

یتضمن قانون المالیة لسنة ،1984دیسمبر 24مؤرخ في ، 21-84قانون رقم -3

.1984دیسمبر 31، الصادر في72ج ر عدد  ، 1985

المحاسبة مجلس یتعلق ب،1990غشت 15مؤرخ في ،  21-90قم قانون ر -4

.1990غشت 15الصادر في ،  35ج ر عدد  ،العمومیة

یتضمن قانون مالیة لسنة ،1991دیسمبر 18مؤرخ في ، 25-91قانون رقم -5

.1991دیسمبر 18صادر في ال ،65ج ر عدد  ،1992

مجلس المحاسبةجلسمیتعلق ب،1995یولیو 17مؤرخ في ، 20-95قانون رقم -6

، المعدّل والمتمم بموجب 1995یولیو 23صادر فيال، 39ج ر عدد  العمومیة،
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01صادر فيال، 50، ج ر عدد 2010غشت26مؤرخ في ، 02-10قانون رقم 

.2010سبتمبر 

ج ر  ،تضمن قانون الجماركی، 1998غشت22مؤرخ في ،10-98قانون رقم -7

مؤرخ ،07-79قانون رقم ، تمم یعدل و ، ی1998غشت  23في الصادر ،61عدد 

.1979یولیو  21في 

ج ر  یتضمن القانون المدني،،2005یونیو 20مؤرخ في ، 10-05قانون رقم -8

مؤرخ ، 58-75قانون رقم ، ، یعدل ویتمم 2005یونیو 26الصادر في، 44عدد 

.1975سبتمبر 30، الصادر في 78، ج ر عدد 1975سبتمبر  26في 

، یتعلق بالوقایة من الفساد و 2006فبرایر  20في  مؤرخ،  01- 06ن رقم قانو -9

.2006مارس 08الصادر في ، 14، ج ر عدد همكافحت

یتضمن قانون الإجراءات ، 2008فبرایر25مؤرخ في ، 09-08قانون رقم -10

.2008أبریل  23في  ، الصادر 21ج ر عدد ، المدنیة و الإداریة 

، ج ر تضمن قانون الجمارك ، ی2017فبرایر  16رخ في مؤ ،04-17قانون رقم -11

مؤرخ ، 07-79قانون رقم ، ، یعدل و یتمم 2017فبرایر 19الصادر في ،11عدد 

.1979یولیو  21في 

:الأوامر-ب 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، 1966یونیو  08في  مؤرخ،154-66أمر رقم -1

.1966یونیو  09في  صادر ال ، 47عدد ج ر  ،الجزائريو الإداریة 

تعلق بقانون إجراءات الجزائیةی، 1966یونیو 08مؤرخ في 155-66أمر رقم -2

معدل ومتمم بقانون رقم ،1966یونیو 10صادر في ، ال 48ج ر عدد  ، الجزائري

نوفمبر 10صادر في ، ال 71ج ر عدد  2004نوفمبر 10مؤرخ في ، 04-14

، ج 2006دیسمبر20مؤرخ في 22-06نون رقم معدل ومتمم بموجب قا2004

.2006دیسمبر 24صادر في ال ،84ر عدد 

،یتضمن قانون العقوبات الجزائري، 1966یونیو 8مؤرخ في ، 156-66أمر رقم -3

.1966یونیو 11صادر في ال، 49ج ر عدد 
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13، یتعلق بالتأمینات ، ج ر عدد 1995ینایر  25في  مؤرخ، 07-95أمر رقم -4

ینایر   20في  مؤرخ، 04-06معدل بقانون رقم ، 1995مارس 08الصادر في ، 

ینایر  25في  مؤرخ، 70–95، یعدل و یتمم أمر رقم 15، ج ر عدد 2006

.1995مارس 08الصادر في ، 1995

ج ر ، تعلق بمكافحة التهریبی، 2005غشت 23مؤرخ في ، 06-05أمر رقم -5

، 09-06، ، معدل ومتمم بأمر رقم 2005شت غ 28 فيصادر ، ال 59عدد 

.،47، ج ر عدد 2006یولیو 19 فيصادر ال، 2006یونیو15مؤرخ في 

یتضمن قانون المالیة التكمیلي ، 2009یولیو 22مؤرخ في ، 01-09أمر رقم -6

.2009یولیو 26صادر في ، ال44ج ر عدد ، 2009لسنة 

:النصوص التنظیمیة-3

:المراسیم التنفیذیة- ب

یحدد سیر وصلاحیات ، 1980مارس 10، مؤرخ في 53-80تنفیذي رقم مرسوم -1

.1980مارس 04صادر في ال، 10ج ر عدد ، المفتشیة العامة للمالیّة 

یتعلق بتنظیم وسیر ،1991مارس  16 فيمؤرخ ،76-91مرسوم تنفیذي رقم -2

مارس 20الصادر في ، 12ج ر عدد ، المصالح الخارجیة لإدارة الجمارك 

1991.

تضمن إحداث ی،1993دیسمبر  27خ في ر ، مؤ 330-93مرسوم تنفیذي رقم -3

28صادر في ال، 86ج ر عدد  ،المفتشیة العامة لمصالح الجمارك وتنظیمها وسیرها

مؤرخ في ، مكرر 195-91تنفیذي رقم مرسوم ، یعدل و یتمم 1993دیسمبر 

.1991یونیو 01

یتعلق بتعیین واعتماد ، 1991سبتمبر  07رخ في مؤ ، 311-91مرسوم تنفیذي رقم -4

.1991سبتمبر 18، الصادر في 43ج ر عدد ، عتمادهم إ المحاسبین العمومیین و 
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یحدد شروط الأخذ ، 1991سبتمبر07مؤرخ في ، 312-91مرسوم تنفیذي رقم -5

بمسؤولیة المحاسبین العمومیین، وإجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكیفیات إكتتاب 

.1991سبتمبر18صادر في ال ،43ج ر عدد  ،ین یغطي مسؤولیة المحاسبینتأم

، یحدد شروط 1991نوفمبر  23في  خمؤر ، 454-91رسوم تنفیذي رقم م-6

ر  ا و یضبط كیفیات ذلك، جهاصة و العامة التابعة للدولة و تسییر خإدارة الأملاك ال

.1991نوفمبر 24، الصادر في 60عدد 

یحدد قائمة المناصب ، 1995مارس 25مؤرخ في ، 92-95مرسوم تنفیذي رقم -7

ج ر  ،العلیا في المصالح الخارجیة لإدارة الجمارك وشروط الالتحاق بها وتصنیفها

.1995أبریل 05الصادر في ،  18عدد 

، یحدد كیفیات بیع 1999غشت  16في  خمؤر ، 196-99مرسوم تنفیذي رقم -8

غشت 18، الصادر في  52ر .كي ، جهن الإیداع الجمر البضائع الموضوعة ر 

1999.

تعلق بتحدید إنشاء ، ی1999غشت16مؤرخ في ، 195-99مرسوم تنفیذي رقم -9

متمم بمرسوم تنفیذي رقم ، معدل و86ج ر عدد  ،لجان المصالحة وتشكیلها وسیرها

أبریل 25صادر في ، ال27، ج ر عدد 2010یولیو 21، مؤرخ في 10-118

2010.

كیفیة یحدد ، 1999غشت16مؤرخ في ،  196-99یذي رقم مرسوم تنف-10

غشت 18، الصادر في  56ر عدد  ، جبیع البضائع رهن الإیداع الجمركي

1999.

، 86، ج ر عدد 1993دیسمبر 27، مؤرخ في 330-93مرسوم تنفیذي رقم -11

195-91تنفیذي رقم مرسوم ، یعدل و یتمم 1993دیسمبر 28صادر في ال

تضمن إحداث المفتشیة العامة لمصالح ی، 1991یونیو 01مؤرخ في ، مكرر 

.الجمارك وتنظیمها وسیرها

تعلق بتحدید ی، 2009دیسمبر 10مؤرخ في ، 468-05تنفیذي رقم مرسوم -12

شروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك، 

 .2005ر دیسمب11صادر في ال، 80ج ر، عدد 
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:الوثائق-ج 

:المقرّرات

، 1994یونیو08مؤرخ في فیفري معدل ومتمم بمقرّر1993مقرر المؤرخ في -1

في النشرة الرسمیة للجمارك امالع دیرالمصادر عن ، التضمن أشكال المصالحة ی

.، الجزائر2019للجمارك، الثلاثي الأول، 

106كیفیات تطبیق المادة یحدد ، 1999فبرایر23مؤرخ في ، 7مقرر رقم -1

تعلق بقانون الجمارك، ، ی1979یولیو21مؤرخ في ،07-79مكرر من قانون رقم 

، الصادر عن المدیر العام للجمارك في النشرة الرسمیة للجمارك، المعدل والمتمم

.2019،الثلاثي الأول، الجزائر

تعلق بشروط وكیفیات جمركة ی، 1999فبرایر03مؤرخ في ، 09مقرر رقم -2

، الصادر عن المدیر العام للجمارك )SIGAD(علام الآلي البضائع عن طریق الإ

.2018،في النشرة الرسمیة للجمارك، الثلاثي الأول، الجزائر

تعلق بتحدید شكل الالتزام فیما یخص ی،1999فبرایر 03مؤرخ في ، 19مقرر رقم -3

في النشرة الرسمیة للجمارك، یر العام للجماركعتماد الإداري، الصادر عن المدالإ

.2018،الثلاثي الأول،الجزائر

119یحدد كیفیات تطبیق المادة ،1999فبرایر 03مؤرخ في ،  19مقرر رقم -4

 و الجمارك، یتعلق بقانوت 1979یولیو21مؤرخ في ، 07-79رقم  من قانون

رك في النشرة الرسمیة للجمارك، المتعلق بالكفلات، الصادر عن المدیر العام للجما

.2019،الثلاثي الأول ، الجزائر

تضمن ی، 1999سبتمبر 19مؤرخ في ،  230م / الدیوان/ ج.ع.م 24مقرر رقم -5

تحدید الطرق العملیة لتنازل الودي للبضائع المتخلي عنها أو المصادرة الموضوعة 

م للجمارك في النشرة ، الصادر عن المدیر العارهن الإیداع وتلك المرخص ببیعها

.2017،الرسمیة للجمارك، الثلاثي الأول، الجزائر

یتضمن ،1999سبتمبر 19مؤرّخ في ،  230م / الدیوان/ م ع ج /24مقرّر رقم -6

تحدید الطرق العملیة لتنازل الودي للبضائع المتخلي عنها أو المصادرة الموضوعة 
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لمدیر العام للجمارك في النشرة ، الصادر عن ارهن الإیداع وتلك المرخص ببیعها

.2018،الرسمیة للجمارك، الثلاثي الأول، الجزائر

قائمة حدد ، ی1999سبتمبر 19مؤرّخ في ،  230م / د/ ج .ع.م/25مقرّر رقم -7

، والبضائع القابلة للتنازل عنها والطرق العملیة للتنازل عنها بدون عوضالمستفیدین

في النشرة الرسمیة للجمارك، الثلاثي الأول، الصادر عن المدیر العام للجمارك

.2017، الجزائر

المعدل  06ج ر عدد  ،تعلق بمكاتب الجمارك، ی2000ینایر 19مؤرخ في مقرر -8

مارس 03صادر في ، ال63، ج ر عدد 2004غشت02والمتمم بمقرر رقم 

لثلاثي ، الصادر عن المدیر العام للجمارك في النشرة الرسمیة للجمارك، ا2004

.2019،الأول، الجزائر

، المتعلق بالنظام 2000نوفمبر 27مؤرخ في ،  500م /د/ج.ع.م/ 123مقرر رقم -9

الصادر عن المدیر العام للجمارك في النشرة ، الداخلي المطبق على موظفي الجمارك

.2018،الرسمیة للجمارك، الثلاثي الأول، الجزائر

یتضمن إحداث قابضي ، 2005غشت 01مؤرخ في ، 28مقرر رقم -10

أو الإداریة ومتابعة بتنفیذها، /الجمارك في تبلیغ الأحكام والقرارات القضائیة و

عن المدیر العام للجمارك في النشرة الرسمیة للجمارك، الثلاثي الأول، الصادر

.2018،الجزائر

ج، وزارة .ع.دلیل المتابعة القضائیة في المجال الجمركي، مدیریة المنازعات، م-11

.2008،، الجزائركز الوطني للتوثیقر مالیة، الجزائر، وفق التعدیلات الأخیرة، المال

:القرارات- ت

، المحدد لتكوین وسیر لجنة 1996مارس 16مؤرخ في ،  10وزاري رقم  قرار  -1

سمیة للجمارك، الثلاثي ، الصادر عن المدیر العام للجمارك في النشرة الر المنازعات

.2019، ، الجزائرالأول
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وزاري رقم  قرار  متمم یعدل و ی، 1996مارس 16مؤرخ في ،  11وزاري رقم  قرار  -2

، ، المحدد لتكوین وسیر اللجنة الإستشاریة1993نوفمبر 13مؤرخ في ،  167

الصادر عن المدیر العام للجمارك في النشرة الرسمیة للجمارك، الثلاثي الأول، 

.2018،الجزائر

یمكن إدارة الجمارك بالإذن التنازل عن ، 1999رایر فب23مؤرخ في  وزاري  قرار  -3

، الصادر عن طریق التراضي من أجل إعتبارات المصلحة العامة أو إغتنام فرصة

.2017،المدیر العام للجمارك في النشرة الرسمیة للجمارك، الثلاثي الأول، الجزائر

من  301ادة یحدد كیفیات تطبیق الم، 1999فبرایر 23مؤرخ في  وزاري  قرار  -4

، الصادر الجمارك، یتعلق بقانون 1979یولیو21مؤرخ في ،07-79قانون رقم 

عن المدیر العام للجمارك في النشرة الرسمیة للجمارك، الثلاثي الأول، 

.2019،الجزائر

، المجلة القضائیة العدد الخاص 1999مارس 22مؤرخ في ،  183453قرار رقم -5

، الصادر عن المدیر العام للجمارك في النشرة أوللغرفة الجنح والمخالفات، جزء

.2018، الرسمیة للجمارك، الثلاثي الأول، الجزائر

یحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهّلین ، 1999یونیو22مؤرخ في  قرار  -6

لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعین بسبب المخالفات الجمركیة، ج ر عدد 

، الصادر عن المدیر العام للجمارك في النشرة 1999یویول 12في  صادرال 45

.2018، الرسمیة للجمارك، الثلاثي الأول، الجزائر

:المناشیر- ث

تعلق بالتنفیذ ی،1989نوفمبر 12مؤرخ في ،  230م/ج.ع.م/3787منشور رقم -1

 .ج.ع.صادر عن مالالجبري على أموال المدین 

تعلق بتنظیم یمتمم، معدل و،1996مارس 14مؤرخ في ، 19منشور رقم -2

.المصالح الخارجیة الإقلیمیة لإدارة الجمارك، الصادر عن المدیریة العامة للجمارك
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تضمن تنظیم ی، 1996مارس 04مؤرخ في ،  400د.م/ج.ع.م/ 19منشور رقم -3

.قلیمیة لإدارة الجماركالمصالح الخارجیة الإ

صادر ال ،دد أشكال المصالحةحی، 1999سبتمبر 19مؤرخ في ، 353منشور رقم -4

.المدیریة العامة للجماركعن 

19معدل والمتمم، بمنشور رقم ،  ال2007مارس 13مؤرخ في ،48منشور رقم -5

تعلق بتنظیم مصالح خارجیة الإقلیمیة یالمعدل والمتمم، ،1996مارس 04مؤرخ في 

.ج.ع.عن م، الصادر  لإدارة الجمارك

:التعلیمات-د 

الطرق  ، یحدد1994ماي 17في   مؤرخ، 230م/ج.ع.م/108قم تعلیمة ر -2

.صادر عن المدیریة العامة للجماركال ،العملیة للتبلیغ

عن مدیریة التنظیم و، الصادر1994دیسمبر  21في   مؤرخ، 17تعلیمة رقم -3

.التلخیص والتفتیش للخزینة المركزیة

بكیفیة تنفیذ وضمان الحجز تعلق ی، 1994دیسمبر 21مؤرخ في ، 17تعلیمة رقم -4

.، الصادر عن المدیر العام للجماركما للمدین لدى الغیر والمعارضات الخاصّة

تقییم وتثمین البضائع المعروضة للبیع تضمن، ی230م/م د/ج.ع.م/483رقم   تعلیم-5

.صادر عن المدیریة العامة للجماركالبالمزاد  العلني، 

تضمن الحجز ی،1995نوفمبر  27في مؤرخ ، 230م/ج.ع.م/514تعلیمة رقم -6

.صادر عن المدیریة العامة للجمارك، الالتحفظي الجمركي المبدأ وإجراءات التنفیذ

لتحاق بقائمة وشروط الإتعلق، ی1996مارس  10في  مؤرخ 18رقم  ةتعلیم-7

.صادر عن المدیریة العامة للجمارك، البالمناصب السامیة للمصالح الخارجیة

تعلق بتحصیل الحقوق والرسوم ، ی2004یولیو 01في   مؤرخ، 1042تعلیمة رقم -8

صادر عن المدیریة العامة ، الالجمركیة المفروضة على البضاعة في المزاد العلني

.للجمارك
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:ایة الدراسةهأو نرجخالتمذكرات

، الرقابة الداخلیة المحلیة على قباضة الجمارك، مذكرة السنة بعبوش مرزاقة-1

، مكان 41، تخصص إقتصاد ومالیة، فرع إدارة الجمارك، الدفعة الرابعة

التربص المدیریة الجهویة للجمارك، سطیف ، مفتشیة الأقسام للجمارك 

، 2008بسطیف، 

دورة تكوینیة حول منازعات التحصیل، مدیریة المنازعات ، حابسة عادل، -2

لجمارك، وهران، مدیریة التكوین، المدیریة العامة للجمارك، المدرسة العلیا ل

2009.

تقریر تربص السنة الثالثة، التخصص إقتصاد ومالیة، فرع حبیش صلیحة، -3

إدارة الجمارك، مفتشیة الأقسام الجمارك بمیناء وهران، المدرسة الوطنیة 

.2005، وهران، 39للإدارة مدیریة التربصات، الدفعة 

،السنة الرابعةمذكرة،قابض الجمارك مهامه ومسؤولیته، حامدي نور الدین-4

.2006،وهران

، محاسبة وتسییر القباضات، مراجع التدریس، التكوین حكیم بركان وآخرون-5

الأولي، وتحسین المستوى مكتب التدریس والتوثیق، اللجنة البیداغوجیة، 

.2008المدرسة العلیا للجمارك بوهران،

الوطنیة للإدارة قابض الجمارك ، مذكرة نهایة الدراسة ، المدرسة :خیال أحمد-6

.2005، الجزائر،38، الدفعة 
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ملخص

الجمركیة أهم دور تقوم به إدارة الجمارك یعتبر الدور الجبائي المتمثل في تحصیل والرسوم

الجمارك الذي یشرف علیها قابض الجمارك كموظف له لصالح الخزینة العمومیة، وهذا بوساطة قباضة

1990غشت 15المؤرخ في 21-90من  القانون رقم 33صفة المحاسب العمومي وهذا وفقا للمادة 

من هذا  22و  18المتعلق بالمحاسبة العمومیة، وهو مكلف بتنفیذ العملیات المشار إلیها في المواد 

لعملیات المالیة التي تتم على مستوى القباضة الجمركیة التي یدیرها، القانون ، وتتمثل هذه العملیات في ا

وفي هذا الفصل سنحاول التعرف على الأساس القانوني لقباضة الجمارك التي تخضع للرقابة من طرف 

رئیس مفتشیة الأقسام والمدیر الجهوي للجمارك بالإضافة إلى القابض الجمركي والمصالح الإداریة 

مهام يالجمركقابضال إلى أوكلالجمارك قانون إنى مستوى القباضة الجمركیة ، المساعدة له عل

یمكنناوبذلكبهایتعاملالتيالصفةباختلافتختلفه مهام أن كمامنصبه،وحجمتتناسبوصلاحیات

متابع،بصفتهومهامهعمومي،محاسببصفتهمهامه:، والمتمثلة فيالمهاممنأنواع3بیننمیز أن

في عن الرقابة و ، والتي یمكننا من دراسة المهام الموكلة للقابض الجمركي، لدیهمودعبصفتهومهامه

تعد وظیفة القابض .كتشاف أخطاء وعیوب من شأنها إثارة مسؤولیة قابض الجمارك بمختلف أنواعهاإ

ا عندما یمارسها هیكل التنظیمي لإدارة الجمارك و أخطرها خصوصالجمركي من الوظائف الأساسیة في ال

بصفته محاسب عمومي علیه ضمان السیر الحسن و الجید لهذه المهمة، یخضع القابض الجمركي للرقابة 

بهدف معرفة مدى إحترامه للنصوص التشریعیة و التنظیمیة المنظمة للمهنة، هذه الرقابة ینتج عنها 

بمهام الموكلة إلیه سواء في قانون المحاسبة أو في الجمركيو أثناء قیام القابضمجموعة من الآثار ، 

قانون الجمارك و النصوص التنظیمیة المطبقة لهما، یكون مسؤولا عن كافة الأخطاء التي یمكنه الوقوع 

فیها بصفته المسؤول الأول عن القباضة الجمركیة، و تللك التي یمكن أن یقع فیها الأعوان المساعدین له 

یة بإختلاف الصفة التي یتدخل بها     و تختلف هذه المسؤول

داع الرسوم الجمركیة، الإالحقوق ومومي، تحصیل، المنحاسب العقباضة الجمارك:الكلمات الدالة

.الجمركي


